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(وگڌلك جَعلا لکل بي عدوا شَيَاطينَ الإنس وان بوجي بَعْضهُم إلى بض خرف القَول غرورا ولو 
شَاءَ ربك ما فَعَلوهُ فُذَرهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ) 


قال ابن عباس رضي الله عنه: حسّن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم. 
وقال تلميذه عكرمة رخمه الله : تزيين الباطل إالألسنة. 
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مقدمة الكتاب: 
الحمد لله وصلی الله وسلم على نبیه ومصطفاه» آم بعد: 


لمم يعد امجال الفكري شأتا خاصًا بنخبة هامشية بحتمعْ في مراكز بحثية أو صوالين أدبية أو مؤتراتِ سنوي 
أو جلسات مغمورة هنا أو هناك ولم تعد المفاهيم الفكرية تصب في قوالب فنية اصطلاحية غير مفهومة 
لعموم الناس» بل أصبحت اللغة الفكرية اليوم تحسد لغة التواصل الاجتماعي التي تتصارع مختلف القوى 
لضخ تصوراتا ومفاهيمها من خلاها لتقدم تلك التصورات والمفاهيم للمستهلك النهائي. 


ولا يرتاب المتابع أن ثورة المفاهيم الفكرية المعاصرة ارتبطت مركزياً بثورة نظم الاتصال المعاصرة» فأصبح رموز 
التأثير الاجتماعي في الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة يتنافسون قي صياغة التصورات 
العقدية والفقهية والمنهجية من خلال أدوات وأساليب المعالجة الفكرية» وهو ما نمر حالة من الماك ف 
السجالات الفكرية حت باتت تلتهم جرا کبیا من أوقات الشباب ومجالسهم» وأخذت الأفكار الفلسفيّة 
والحداثيّة بكافة تفاصيلها ومذاهبهاء والمشاريع النقديّة بروادها ومؤلفيهاء والمباحث الحقوقية والسياسية 


وغيرها تتسرب لدائرة اهتمام الشبابام وتحتليمركزاً متقدماً في سلم الأولويات ججيل اليوم. 


ومع توسع دائرة الجدل الفكري وتمدد مساحاته فلن تخطئ عينك عددًا كبيرا من المقولات التي باتت تتكرر 
مع تكرر هذه السجالات» وصارت بذاتما -بوعي أو بغير وعي- أداة للبرهنة والاحتجاج في سياقات 
الجدل والنقاش» وقد تتنوع صورها وصياغاتا لكنها عند التأمل ترجع إلى حزم معينة تسعى للتعبير عن 
أفكار مركزية مؤثرة» يتم صكها في جملة مركزة مختصرة» تسيل عملية تناقلها على الألسن وتسللها إلى 
الأذهان نظراً لوضوح صياغتهاء ومباشرة فكرتاء وتضمنها لحجة ميسرة تخلق نوعًا من الاطمئنان حياهاء 
وتتشرها النفوس بسهولة ويسر» وتظهر المشكلة حين تتضمن مثل هذه المقولات معانٍ باطلة أو ملبسة 


تسهم قي تمرير عدد من الانحرافات الفكرية المنوعة بتنوع هذه المقولات. 


وهذه المقولات هي ما اقترحنا تسميته هنا: بالمقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر. وهي 


مقولات تتميز بعددٍ من الخصائص» من أهمها: 
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-١‏ الشيوع والانتشار: فهي مقولات تحظى مستويات عالية جدًا من الانتشار» فلا يقتصر تداوها أو 
تأثيرها على نخب معينة من الناس» وإنغا تتردد أصداؤها بين طبقات مختلفة من الناس على تفاوت ما بينهم 
في العلم والفكر والنظر والاطلاع. 

۴- الوجازة: فهي عبارات مختصرة مركزة» تضْحٌ عدداً من المفاهيم على نحو مكثف» قي كلماتِ معدودة 
وهو ما يسهل حفظها» وتداوهاء ويسهم ق ذيوعها وانتشارها. 

۳- التأثير القوي: فهذه المقولات تأني غالباً في مقام الاستدلال للأفكار» والبرهنة على الأقوال» 
والاستمساك بالمواقف» فهى تخلق وهمًا عند أصحاجا بأغا تمثل حجة حاسمةً في النقاش» فلا يدقق كثيراً في 
٤‏ -الوضوح: فهي تعبر عن معانٍ واضحة مباشرة» لا تعقيد فيها» وهو ما يفسر شدة تأثيرها وسعة 
انتشارها» وهو ما يسهل توظيفها قي تلف السجالات الفكرية» واستدعائها عند الحاجة للمحاجة 
والجدل. 

ه-الإجمال والالتباس: فهذه المقولات .لا تقذم باطلاً حضاً يتفق الجميع على رفضه» وإنما يمرر الباطل من 
خلاها بطريقة هادئة غير مصادمة» تحت قشرة من الحق المقبول» وهو ما يفسر عدم تفطن كثير من الناس 
والخلاصة أن الخيط الناظم الذي ينتظم هذه المقولات جيعًا مع تفاوت ما بينها قربا وبعدًا من الحق: عموم 
تأثرهاء مع سهولة عباركاء وامتلاكها لحجة واضحة» في قالب ملبس مختصرء وهو ما ينتج في كير من 
الأحيان آثاراً فكرية تصادم بعض قطعيات الشريعة. 

والملاحظ قي هذه المقولات أغا تتمدد في مجالات متلفةء ويتنوع تأثيرها السلبي ليشمل: 


-١‏ العبث بمصادر التلقي ومناهج الاستدلال. 


۲- رفض أو إنكار بعض الأصول والأحكام الشرعية المحكمة. 
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۳- قبول مفاهيم معاصرة مصادمة لقطعيات الشريعة» وقد تبحث هما عن مستندات شرعية 


متاسبة: 
٤‏ -التهوين من الالتزام بأحكام الشريعة» وهز الثقة بكماطماء أو إضعاف اليقين جها. 


والمشكلة الكبرى التي يخلفها التأثير في هذه المجالات» بالإضافة إلى ما تحدثه من انحراف مفاهيمي» أا 
توقع المسلم في حبائل التفريط في جنب اللّه» وتنزع عنه الشعور بخطاً ما وقع فيه» بل وتعطيه شعورا زائقًا 
بأنه على الحق» وهو شعور قد يكون أشد خطرًا على النفس من المعصية نفسهاء فوقوع المسلم في الذنب 
أمر طبيعي» ف: (كل ابن آدم خطاء) لكن شعور الخطاً هو ما يحمل المسلم على التوبة» (وخير الخطائين 
التوابون). 


فالمصيبة حين تتعطل بوصلة المسلم الإبمانية ويفتقد الشعور بأنه واقع ي دوائر الهوى» وتعظم المصيبة حين 
تراه يسعى لترتيب إحداثيات المشهد ليوهم نفسه بأنه لا يزال في دائرة الحق» وهو ما يعرقل مسيرته ي 
التصحيح والمعالجة والتوبة» وهذا ما يكشف عن وجه من أوجه خطورة هذه المقولات» وأن جنس الشبهة 
أضر على النفس من الشهوةء فالشهوة يتاب منهاء أما صاحب الشبهة فتوبته أصعب» ويزيد الأمر صعوبة 
حين تتمازج الشبهة والشهوة» فتُغلّف بعض شهواترالنفوس وأهوائها بشبهات» وهو ما يستدعي لوا من 
الصدمة الإبعانية لتعيد للنفس توازماء ويدرك المرء الفرق بين ميوله الشخصية وإملاءات الوحي» وحقى يثمر 
النقاش العلمي ف إزالة داء الشبهة» وبغير هذه المكاشفة الإبمانية يكون النقاش العلمي ضربًا من العبث 


وامتهاتا للعلم» ولن يفضي غالبًا إلى إحداث الأثر المرجو. 


فالحجاج العلمي ليس نافعاً في كل حال» وهو ما رصده القرآن ني مواقف الناظرين فيه» فقال تعالى: (فلّ 
هو للَذِينَ منوا هذى وَشْقَاء وَلْذِينَ لا ويون في اذام وَفر وهو عليه عَمَى اوليك ادون مِنْ مان 
بعیٍ)» بل قد یکون بوابةً لزید من الانحدار» فلا تزیده حجج الحق وبراهینه إلا ضلالاًء كما قال تعالى: 
(ونترل م الُرانِ ما هُو اء وة لمي ولا بريد الطَاِنَ إلا حساا)» وقال: (وإذا أتزرلت سورة 
فمنهم من يقول أیکم زادته هذه إماناًء فأما الذين آمنوا فزادعم إعاناً وهم يستبشرون» وأما الذين في قلوحم 


مرض فزاد عم وجا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون)» وذلك بسبب أهواء هذه النفوس التي تمنعها من 
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الانتفاع بالحق» بل قد تتحول علوم القرآن وهداياته عندهم إلى سلم دنِء لحظوظ النفس الصغيرة بدل أن 
تكون سلاحًا لإظهار الحق والدعوة إليه. 


وإدراك هذا يفسر سببًا من أسباب انحصار خلاف أئمة السلف في فروع الشريعة التفصيلية دون أن تمتد 
إلى أصول الإسلام» فصفاء النفوس ويقظة الإبمان وحسن الإقبال على الوحي حققت ضمانات دينية من 
الانزلاق لوهدة الانحراف في الأصول» ولذا ترى أن الاختلاف في الفروع التفصيلية منشؤه غالبًا اجتهاد 
مأجور» أما حين ترى دوائره تحوم على أصول الإسلام وقطعياته فاعلم أن أهواء النفوس تتدسس من تحت 


2 


أوهام الفكر» وهو ما أعلنه الوحي على نحو حاسم: (فَإن يَسْتَجيبوا لَك فَاعَلَمْ ی يتبعُونَ َهْوَاءشُة). 


ولأن هذه المقولات تعتمد بدرجة كبيرة على نمط من الحجة الميسرة المباشرة» فإن هما تأثيراً كبيراً جدًا في 
شرائح متمعية متنوعةء إذ الجميع بمقدوره إدراك أصل الحجة ولو تفاوتوا قي إدراك تفصيلاتاء وهذا النوع 
من الحجج عميق الأثر» غير أن اعتماده على السهولة والمباشرة ومباعدته للتفصيل والتركيب والتعقيد قد 
يوقع قي أغلاط كثيرة» فيؤثر في المتلقي لسهولته ولا يتفطن لمثل هذه الأغلاطء وهذا ما اتسمت به عامة 
هذه المقولات التي نبحثهاء فهي تستندا إلى خجج ميسرة وواضحة ومباشرة» فتنجح في التأثير على 
قطاعات واسعة من الناس» لكنها تتهاون في ضبط الحجة والتأكد من سلامتهاء ويغري تأثيرها الملموس ق 


إذاعاقا وعدم مراعاة الانضباط الاستدلالي المطلوب. 

وعملية الكشف عن أوجه المغالطة الموجودة قي ضمن عدد من المقولات الفاسدة ليس بالأمر الصعب» 
لکنه یستدعی قدرًا من دقة النظر» وترك العجلة» وتملك بعضص الأدوات النقدية الق تمكن صاحبها من 
وضع اليد على مواضع الخلل منهاء فمن تلك الأدوات مغلا: 

-١‏ فك إجمال المقولة: فقد تتسم بقدر من الإجمال» فتدخل قي طياعا قدرًا من الحق وقدرًا من الباطل» 
فإطلاق القول بقبوطما خطأء كما أن ردها خطأ أيضًاء بل الموقف السليم هنا ف الاستفصال الذي يؤدي 
بصاحبه إلى إدراك مواضع الحق والباطل من المقولة» ويحسن فرزهاء ويتخذ موقمًا أكثر رشدًا منهاء وهو 


موقف أحظى أن يكون فيه الصواب. 
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۴- كسر سطوة الشهرة والانتشار : فبعض المقولات تكتسب قوة زائفة بسبب شهرتما وسعة انتشارهاء 
وقبول كثير من الناس ها» وهو ما يضعف الملكة النقدية عند بعض الناس فيرضخ لضغط هذه المقولات» 
ويتوهم أن قي تمددها مكاتًا وزماتًا ما يستدعي أن تكون حمًَاء والعاقل يدرك أن مرد الانتشار والشهرة 
ليست معايير للحق والباطل» بل معيار الحق والباطل في الأقوال والمعتقدات ما تقوم عليه من الأدلة 
والحجج. 

۳- إزالة البهرجة اللفظية: فبعض للمقولات تتسم بقدر من الحلاوة اللفظية» سجعة لطيفة» أو صياغة 
طريفة» تحمل بعض النفوس على أن يهوى صححتهاء وإن من البيان لسحرًاء فإذا أزيل مكياج البهرجة 
اللفظية عن المقولة» وعوملت بصرامة كأفكار مجردة» انكشف في كير من الأحيان وجه الخلل فيها بمجرد 


دلت 


٤‏ - الوعي بالمقدمات الفاسدة: فقد تتكى العبارات على مقدمات غير صحيحة» وي زحة مناقشة 
المقولة نفسها يغفل بعض الناس عن تلك المقدمات الفاسدة» فيناقش المقولة مسلماً عقدماتا» وهو ما 
يُعقّد التفطن لوجه الإشكال الحقيقي في المقولة» أو تحمله على ردها بباطل» أو الالتزام بشيء منه لتسليمه 
بصحة تلك المقدمات» ونام الدقة قي ستحاكمة المقولات يستدعي النظر في لمقدمات التي انبنت عليها 


المقولة» وإلى ألفاظ المقولة ذاتما وما تحتويه من معانِ» وما تفضي إليه من نتائج وآثار. 


-٥‏ التحرر من سجن القولة: فصياغة المقولة قد تستدعي من صاحبها موقمًا إما بالموافقة عليها أو 
رفضهاء وهو موقف قد يكون صحيحاً مع جملة من المقولات» لكنه يشكل فكًا عند التعامل مع مقولات 
أخر» فليس بلازم أن ينحصر الموقف الصحيح قي هذا الطرف أو ذاك» بل قد يكون الموقف الحق في 
موقف ثالث أوهمتك المقولة أنه غير موجود» وهذه مشكلة كبيرة لا يدركها الناس أمام كير من الثنائيات أو 
الثلائيات أو الرباعيات التي تفرضها بعض اللقولات» فلا يلزم أن يكون الصواب موجودًا في قائمة 
المقترحات الموجودة» وهو ما يستدعي من الشخص تررًا من أسر هذه المغالطة. 

-٦‏ ملاحظة السياق الذي توضع فيه: فكثير من العبارات والمقولات قد تكون حمًَا من حيث هي» 
لكن يرد الإشكال عليها في طبيعة السياق الذي توظف فيه» فإذا وضعت كلمة حق في سياق باطل» 
أومت معنى باطلاء لا من جهة صياغتها ومعناهاء وإنما للهيعة المركبة التي حظيت عليها بحكم السياق» 


۷ 
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ورحم الله عليّا رضي الله عنه إذ تفطن لوجه الإشكال قي قول الخوارج: لا حكم إلا لله» فقال كلمته التي 


سارت مسار المثل: كلمة حق» أريد بها باطل. 


۷- إدراك اللوازم والمالات: فكثير من المقولات لا تتضح مشكلاقا إلا بعلاحظة ما يترتب عليها من 
لوازم» وما يكن أن تفضي إليه من مآلات» فبعض المقولات تدخل صاحبها في لون من المتوالية الفكريةء 
فیری أن مقتضی تسليمه جا أن يُسلّْم بلازمهاء وهي تفضي به إلى لازم آخر» وهکذا» حق ببتعد کٹیرا عن 
الحق وقيمه» ويقع في انتهاك ثوابت الشريعة» الأمر الذي لم يكن مقصودًا له ابتدائ فمن أدوات كشف 
هشاشة كثير من المقولات الفاسدة ملاحظة ما يمكن أن تحر إليه مى E E SR‏ 


الأنطقة: 


۸- استحضار طبيعة المرجعية الحاكمة: فبعض المقولات هي عبارة عن قوالب كلية قابلة للتعبغة بمضامين 
متباينة» والقالب قد لا يكون خاضعًا لنقد شرعي» وإنما يظهر وجه النقد بطبيعة المضامين التي يراد أن 
تصب فيه» إن الأمر شبيه بإناء قابل لأن يحوي لبتا أو راء فالإشكال ليس مع الإناءء وإنما مع طبيعة ما 
يحويه» وتعبغة تلك لمقولات مضامين تفصيلية يكون محكومًا مرجعية معينة تحدد ما يصح إدخاله أو 
إخراجه منهاء فقد يأ بعض الناس بعبارة صحيحة» لكنه يجرها لمنطقة الانحراف بسبب المرجعية التي يريد 
حاكمة العبارة إليهاء فالتنبه لطبيعة المرجعية الحاكمة لكثير من المقولات يكشف عن وجه الفساد المتضمن 
فيها. 

۹- العناية بالأصول المركزية للأفكار: فالقولات المنحرفة كثيرا ما تير صياغتها وتنوع عباراتماء لكنها 
منطلقة من فكرة مركزية معينة» فإدراك الأصل الفكري يكن من معرفتها وإدراكهاء وإن بدلت جلدهاء 


وتمظهرت ف قوالب ختلفة. 


-١‏ تفكيك الفكرة وردها إلى أصوها الأولى: فبعض المقولات الفاسدة لا يظهر وجه فسادها إلا 
بتفكيكها إلى وحدات» ورد تلك الوحدات إلى أصوهاء فحينها يظهر وجه الفساد فيها بملاحظة فساد 
تلك الأصول. 
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-١‏ كشف المضمرات الفاسدة: ففي داخل هذه المقولات أمور مضمرة» قد لا تكون واضحة قي بادئ 
الرأي» إنغا تستدعي مزيد نظر وتدقيق» فالكشف عنها يجلي أوجه الخلل والإشكال فيهاء كما أن بعض 
للضمرات قد يكون خفياً قي نفس قائلهاء وهو ما يستدعي ضرورة التنبه إلى أن ما يحمل الناس على تبني 
لمقولات وردها لا يلزم أن يكون عائدًا إلى المعطى المعرق المتعلق باء بل قد تكون هناك مضمرات خارجة 
عنها تؤثر كثيرا في الإقبال أو الإحجام عن بعض المقولات» كالكبر والحسد والعصبية وحب الال أو الجاه 
أو غير ذلك» وهو کله داخل قي جنس اهوی. 

وسيرد في ثنايا الحتاب تطبيقات عملية لأثر مثل هذه الأدوات في الكشف عن فساد كثير من تلك 


الحقولات الفاسدة. 


وليس القصد مما سبق التهوين من أهية الحجج الميسرة المباشرة» فقوة الحجة وسلامتها لا يستلزم أن تكون 
معقدة وصعبة يشق على كثير من الناس فهمهاء بل عامة الحجاج القرآني هو من هذا النمط» فحججه 
قوية محكمة» وق نفس الوقت هي حجج ميسرة يفهمها عموم الخلق» وقد يتفاوت انتفاع الناس بهذه 
الحجج بتفاوت ما عندهم من العلم والإبمات. وإنغا المقصود التنبيه إلى خطورة الحجج الباطلة» والقي يكن 
أن يتسبب يسرها وسهولة إدراكها في وضع غشاوة تمنع من رؤية ما تتضمنه من أخطاء وأغلاط» وما بمكن 


أن تحر إليه من انحرافات. 


من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب» والذي يسعى لجمع عددِ من هذه المقولات المؤسسة للباطل» ومعالجتها 
بنفس منطقها الواضح المباشر الميسر» بهدف کشف ما فیها من مشکلات» وفحص كل مقولة على حدة» 
وتحليل مضامينها الداخلية» وفرز ما فيها من حق وباطل» لتقر المعاني الصحيحة المعتبرة» وينبه إلى مواطن 
الإشكال والالتباس والفساد. 


وسنقتصر في مناقشة هذه المقولات على تقد إجابة منهجية تكشف عن حقيقة المقولة» ووجه فسادهاء 


م الاستدلال لذلك» وبیان اللوازم الفاسدة. 


وقد اجتهدنا ي تتبع هذه المقولات» وحصرهاء ودمج بعضها ٿي بعض»› والاستغناء ببعضها عن بعض» 


والأمر قابل بطبيعة الحال لزيد اجتهاد وتعديل» وهو ما ننتظره من قرائنا الأعزاء. 
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وستلحظ أن هذه المقولات كلها تسير في اتحاه الانحراف الفكري المتهاون» المتساهل في أحكام الشريعة» 
ولم ندرج شيئاً من المقولات المتضمنة للانحراف الفكري المقابل الذي يدفع نحو الغلو قي الدين» نظراً 
لاختلاف نوعية الشريحة المخاطبة» وما يتطلبه مثل هذا من اختلاف قي طريقة المعالجة» فرأينا أنه لا يستقيم 
إدراج الكل في معالجة واحدة» ولا يناسبها طريقة واحدة» ولعله يتيسر مستقباا بعون الله طرق المقولات 
المؤسسة لإشكالات الغلو المعاصر. 


نسأل الله العون والتمام والتسديد» ونرحب كيرا بآراء قرائنا الأعزاء واقتراحاتم وتصويباتم» والتي ستكون 
حل عناية وتقدير شديد» كما نشكر الأخوة الأفاضل من الأصدقاء الأعزاء الذي اطلعوا على مسودة هذا 
الكتاب» وأمدونا بملحوظاتمم ومقترحاتم القيمة» شكر الله هم صنيعهم» ولا حرمهم الأجر والذخر. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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المقولة الأولى: في القرآن كفاية 

تأي هذه الشبهة في مقولة تظهر صاحبها قي صورة المكتفي بالقرآن مصدرًا للحجة والاستدلالء فإذا 
استدللت لحكم شرعي بدليل من السنة النبوية قذف ذه المقولة ق وجهك» مدعيًا كفاية القرآن في إقامة 
الدين دون الحاجة لمصدر آخر» وقد يُعضّد صاحب هذه المقولة مقولته ببعض الأدلة القرآنية كمثل قوله 


تعالی: (وَترلتا عَلَيْكَ الاب تيْياناً لكل شَيْءٍ)» أو قوله سبحانه: (ما فَرَطْتا في لتاب مِنْ شَيْء). 


وإذا دققت النظر يسيرا قي طبيعة هذه المقولة بل وق ألفاظهاء وجدتما مقولة جاء ذكرها على لسان النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولكن في صورة نبوءة تكشف عن انحراف قائلهاء فقد صح من حديث آبي رافع 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ألفينٌ أحدكم متكا على أريكته» يأتيه أمر نما أمرت 
به أو تيت عنه» فيقول: لا أدري» ماإروجدنا في كتاب الله اتبعناه). وهي مقالة لئيمة تُظهر تعظيم القرآنء 
وباطنها الإزراء بمقام البي صلى الله عليه وسلم» ومع ما تحدثه هذه المقولة من ألم في نفس المسلم إلا نا 


تزید من انه بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم إذ تنباً بوقوع هذا الانحراف. 
ونما يرفع إشكال هذه الشبهة إدراك ثلاث حقائق شرعية: 


الحقيقة الأولى: أن القرآن الكرم حجة» والسنة النبوية_حجة أيضاًء إذ كلاهما وحي» وهو ما أشار إليه 
البي صلى الله عليه وسلم قي رواية أخرى للحديث السابق» حيث قال صلى الله عليه وسلم: (ألا هل 
عسی رج يبلغه الحديث عني وهو متکئ على اریکته» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله» فما وجدنا فيه 
حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإ ما حرم رسول الله كما حرم الله). وقد بين البي صلى 
الله عليه وسلم مأخذ كون ما حرمه كما حرم الله» فقال في رواية: (ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إي أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل ينثي شبعاد على أريكته يقول: عليكم بالقرآن» فما وجدتم 


فيه من حلالِ فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه). 


فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالحرم بالقرآن» ومبعث هذا أن أقوال النبي صلى الله عليه 
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ومن دلائل هذا في القرآن قوله تعالى: (وَما ينطق عَن الى * إن هُو إلا َي يُوحَئ). فهذه دلالة ظاهرة 


أن كل ما يصدر عن الني صلى الله عليه وسلم فهو وحي» وهذا يعني حجيته ولزومه على الناس. 


ومن غريب الاعتراضات قول بعضهم: إن المقصود ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لا 
ما ينطق به هو» فالسنة لا يشملها الخطاب. 


فيقال: هذا الحمل من قائله نمتنع» إذ مقتضاه أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم عُرضة للهوى» 


فإن قيل: فهو قول بعض المفسرين في تفسير الآية» فيلزمهم هنا ما يلزمنا. 
فا جواب: کلاء بل هو لازم لکم دوم لفرقین مهمین: 


الفرق الأول في الباعث: فباعثكم على هذه الدعوى مخاصمة السنة» وأما هم فمتفقون على وجوب 
الالتزام بالسنة وأا وحي» وهو ما يظهر ني تفسيرهم لحجج وجوب طاعة البي صلى الله عليه وسل 
فاللازم لاحق بكم إذ هو حقيقة قولكم دوخم. 

الفرق الثاني في طبيعة التفسير: إذ عامة من ذكر القرآن في مقام التفسير هنا ذكره للتنبيه على بعض ما 
تشتمل عليه الآية» لا أنه قصد انحصار الدلالة فيه» فالخلاف هنا ليس خلاف تضاد بل خلاف تنوع» 
كاختلاف الأئمة في تفسير الصراط من سورة الفاتحة. وما محتملأن يكون من رأي مفسر ترجيكًا فإنغا 
هو ترجيح مبني على قرائن وبواعث خخالفة لبواعثكم» فمع مرجوحية هذا التخصيص» وخخالفته لقول كثير 
من المفسرين» فهو غير نافع قي سلب السنة حجيتهاء إذ جميع علماء الأمة من زمن النبوة وحقى اليوم 
متفقون قطعًا على أن السنة وحي» وأا حجة في تقرير الأحكام الشرعية» وهو ما سيظهر قطعيًا فيما 
الحقيقة الثانية: أن الله تعالى أكد في القرآن أن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس القرآن وحده» 
بل ئرل مه فعا خر جاوت سي ف ا ك فال كال ل ل عك الكات ةة 
وَعَلَمَكَ ما ا كن تَعْلَمُ وكا فصل ال علَيْكَ عَظِيمًا). وقال سبحانه: (لَقَدٌ من اله عَلّى الْمُوْمِبينَ إذ 
بٿ فيه رَسُولا مِن اَنفُسِهم يلو علَيْهم آياته ويريهم وَُعَلْمُهُم الجتاب واليحمَة ون گائوا من قبل لَفِي 
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ضَلَالٍ مُبِينٍ)» وقال تعالى: (وَاذكرْن ما يعْلّى في يويك مِنْ آياتِ الله وَالْيكَمَة ) فالمنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة» ودوره صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس الكتاب والحكمة» والذي 


ا 


مر بذکرہ ما یتلى من الآيات والجحكمة» وهذه الحكمة ليست هي عين القرآن» اذ هي معطوفة عليه 


فاقتضى أن تغايره» وهي ليست إلا سنة الي صلى الله عليه وسلم» فإن ما بلغه البي صلى الله عليه وسلم 
للناس لا يخلو أن يكون من كلام الله تعالى (الكتاب) أو شيًا من كلامه (الحكمة = السنة). 


الحقيقة الثالغة: ما جاء قي القرآن الكريبم من الأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم» وشواهده في كتاب الله 
كثيرة جدًا» وهي تكشف عن دلالة قطعية مؤكدة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم» وعكن أن 
نجمل هذه الدلائل باختصار شدید فیما یلی : 

(١‏ الأمر الصريح بوجوب طاعة البي صلی الله عليه وسلم: 

قال تعالى: (فّل أطيعُوا الله وَالرَسُول قَإِن تَوَلّوا فن اله لا يحب الكافريح)ء وقال الله تبارك وتعالى: (وَأَقيمُوا 
الصَلاة ونوا الركاةَ وَأطيعوا الرَسُول رَعَلْكَمْ تُرَْمونَ)» وقال الله سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْتا مِنْ رَسُول إلا ليْطَاعَ 
إِذْنِ الله)» وقال الله عز وجل: (وَما اتام اسول دوه وما هام عه فَانتَهُوا وَانَفُوا اله إن اله شدِيد 
۲) بيان أن طاعة البي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى: 

قال الله تعالى: (مَن يطغ الرَسُول َد أَطَاع الله وَمَن وَل فَمَا أرسلتاك عَلَيْهمْ حَفيضاً). 

۳) بیان ما في طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم من الأجر والثواب ي الآخرة: 

ال تال رفن 4 أا الان إن سول الل ية يما الي لَه ملك السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُو 
ڪي ميٿ اموا باه ورول الي المي الي يمن بال وَگلماته وَالبعُوة لَعَلكووتَهَُْون)» وقال عز 
وجل: این يعون ا لَِي يدوه عِندَهُمٌْ ي ف التَوراة کک با م پالتخروفي 


لين او به وَعرروه وَتَصروة وا وو ِي ار مَعَه 7 8 المفْځود)» وتال سبحانه: 
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(تلْكَ دو اله ومن بطع الله سول يذل جنات ري من نها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ امور 
الْعَظيمُ)» وقال تعالى: (فل إن كن اله فاتيخو NE‏ 1 يعفر لحر دنویم وال فور تح( 
)٤‏ بيان الوعيد على من خالف أمر الي صلى الله عليه وسلم: 


قال فال ودر بالود عن أف أن تُصِيبَهُم نة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم)ء وقال سبحانه: 
(وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ لَه ار جَهنّمَ حَالِدِين فيها أبدا)» وقال عز وجل: (وَمَن يشاقق الرَسُولّ مِنْ 
ENE‏ غ فير سيل الفزيون وله ها رن ولل جفلم ساوت موا وقال 
سبحانه: (يَوْمَيٍ يَوَذٌ الذِينَ گفروا وَعَصَوا اسول َو ُسَوّى بم الأَرْضٌ ولا يَكنْمُودَ الله حديثاً)» وقال 


تعالى: (إد الَدِينَ ادون ال وة اوك غجال). 

ه) نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكمٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالی: (وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمة دا قضى اله وَرَسُولة مرا أن يون هم اير من آمرهة). 
)٦‏ بيان أن المعرض عن سنته واقعٌ في النفاق: 

قال تعالى: (وإدًا قيل م تَعَالَوا إلى ما انل اله وَل الرَسُول رايت الْمْتَافقِينَ يَصْدُون عَنْكَ صُدُود). 
۷) حرمة التقدم بين يدي سنته صلی الله عليه وسلم: 

قال تعالى: (يا أيها الذِينَ منوا لا تقَيّغُوا ين يدي اله ورشرله ١‏ ل ا يع علية). 

۸ الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع: 

قال تعالى: (قَإِن تَتارَعَتمْ ي شىء فَرذوه إل اله وَالرَسُول إن كَنْمَمْ ثُؤمِنُونً بالله وَالْيَوْم الآخر). 

٩‏ الأمر بالتأسي والاقتداء بالبي صلی الله عليه وسلم: 
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قال تعالی: (لقذ گان لحه ف رَسول الله وة حَسئة لمن كان ترجو الله ايوم الآخر)» وقال سبحانه: 


(فَامِنُوا بالله وَرَسوله الي لامي لَدِي يمن بالله وَگلمَاته وغوه لَعَلَكُمْ تَهْنَدُونَ). 
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فهذه حقائق قرآنية قطعية في وجوب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم» فمن يؤمن بالقرآن حقاً ليس له 
مناص من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم» إذ تواتر فيه الأمر بوجوب طاعة الي صلى الله عليه 
وسلم» وبیان أا من طاعته سبحانه. 


فإن قيل: إنغما المقصود طاعته بالأخذ مما جاء في القرآنء فإذا أمر ما فيه فتجب طاعته. 


فيقال: إذا كانت طاعته حصورة في المنصوص في القرآن» فلماذا يأمرنا الله بطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من الأساس! إذ لا فرق بين الرسول وغيره في هذاء» فكل من أمر بشيء أوجبه القرآن وجبت طاعته» 
فما معنى تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة هنا؟ ويقال في الائتساء والاقتداء به ما قيل في 


الطاعة. 


الدلالة العقلية: 

لدينا هنا ثلاثة مسارات عقلية تدل بالضرورة على كون السنة وحي محتج به» وأنه لا يصح الاستغناء عنها 
بذريعة كفاية القرآن وحده: 

السار الأول: 

عدم إمكانية إقامة الدين قطعًا دون اعتبار سنة البى صلى الله عليه وسلم: 

وعثل هذا الاحتجاج العقلي أحد الاحتجاجات العلمية المبكرة المستعملة قي دفع شبهة مدعي الاكتفاء 
بالنص القرآيي» حيث جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه في مخاطبة رجل وقع في ذات هذا 
الإشكال» فقال له: (إنك امرؤ أحمق» أتجحد في كتاب الله تعالى الظهرَ أربعاً لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد 
عليه الصلاة والركاة ونحوههماء نم قال: أتحد هذا في كتاب الله تعالى مفسراً؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وإن 


السنة تفسر ذلك). 
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وهو احتجاج بين ظاهر» يوضح أن من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عاجزاً عن إثبات 
الدليل على مسردٍ طويل جدًا من الأحكام الشرعية القطعيةء والتي لا يختلف عليها مسلم» غير أن بيانما 
قد جاء قي السنة. 


ورا يقول قائل هنا: إن هذه الأمور من قبيل التواتر العملى عند الأمة فيجب الأخذ جا. 


فالجواب: أن هذا الاعتراض قي الحقيقة نقضٌ لكلام مدعيه» لأنه نسى أن دعواه هنا تقوم على حصر 
الحجية قي القرآن وحده» فإذا احتج بالمتواتر العملي فقد جاوز الاحتجاج بالقرآن» وإذا خرج عنه فقد أقر 


على نفسه بأن دعواه باطلة. 


ثم يقال له بعد ذلك: هذا المتواتر العملي على ماذا اتکاً فی بنائه؟ ولن يجد هذا المدعي إلا أن يقول: هو 
شيء لمي من النبي صلى الله عليه وسلم» إذ الدين لا يتلقى من غير سبيله» فيقال: فالمتلقى عنه صلى الله 
عليه وسلم إما ان يکون شيءٌ من كلام الله وهو ما نقله للأمة من القرآن» أو من كلامه وهو من سنته» 
وما دامت هذه الأحكام العملية المتواترة للأمة غير موجودة في القرآن فيلزم أن تكون من السنة» فحصل 


اللطلوب. 


السار الغاني: 


أن سنة الي صلى الله عليه وسلم هي خير معين على فهم كتاب الله تعالى» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أعلم البشر بکلام الله تعالى» ومن أدواره صلى الله عليه وسلم بيان معاني القرآن» قال تعالى: (وأنرتا إَيْكَ 
ا aE‏ يمَمَكرودً)» قال الإمام أحمد ريه الله في أصول السنة: (والسنة 
عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسنة تفسر القرآن). وقال عبد الرحمن بن مهدي رحه الله: 
(الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب» وقال: الحديث تفسير القرآن). ومن جيل الآثار 
لمنقولة المؤكدة هذا المعنى ما جاء عن أيوب السختياني أن رجلا قال طرف بن الشخير -وهو من كبار 
التابعین - لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له مطرف: (والله ما نرید بالقرآن بدلاً» ولكن نريد من هو أعلم 


بالقرآن متًا). 
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فالمتبع للسنة الآخذ ما أولى أن يكون مصيبًا مراد الله تعالى من كتابهء إذ قد جاء الأمر من بابه» وطلبه 


السار الغالث: 


أن إنكار السنة النبوية يلزم منه لزوماً قطعياً الطعن في البي صلى الله عليه وسلم» بل والطعن في القرآنء 


وذلك من ثلاث أوجه: 
الوجه الأول: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بالذكر أموراً ليست في القرآن» فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
تحدث عن مغيبات ماضية ومستقبلية وآنيّة» كما سن الكثير من التشريعات والأحكام» ويلزم من قال 
بكفاية القرآن وحده أن يطعن في الني صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك» لأنه صلى الله عليه وسلم قد 
تحدث فيها بكلام كثير جدًا وليس له مستند في القرآن» فعلى أي شيء يحمل كلامه عليه الصلاة والسلام 


في هذه الأمور ما دام أن قوله فيها ليس بحجة؟ 


وتأكيدٌ ذه المسألة» نستعرض مثلا واحدا فقط فا هو داح هلا الشأن نما جاءت الإشارة إليه في 
القرآن لغلا ينازعنا الخصم في وقوعه قطعًاء وهو ما تواتر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه 
احم كانوا يستقبلون بيت المقدس قي صلواتحم في أول الأمر حت أمرهم الله رتعالى باستقبال الكعبة» فقال 
تعالى: (قذ رى ملب وَجْهك ف السَماء ونك يله كَرْضَاها قول وَجْهك شط المَسْجد ارام 
يت ما كنم فووا كم شط) فاستقبال البي صلى اله ا اظ اال حابة معه لبيت المقدس 
بأي شيء كان» وليس في القرآن أَمرّ باستقبال قبلةٍ سابقة على الكعبة لتجيء هذه الآيات القرآنية ناسخة 


ل؟ 


كالقرآن لأا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن أطاعه فقد أطاع الله. 


الوجه الغان: 
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لو كانت السنة غير واجبة الاتباع» بل وضال من يتبعهاء لوجب أن نجد في القران ما يوضح هذا الأمر 
المهم حى يعرف الناس دينهم» لكننا لم نجد شيغاً من ذلك ق القرآن» بل وجدنا فيه ما يخالف ذلك من 
الأمر باتباع البي صلى الله عليه وسلم» وبيان فضل ذلك وبركته» وما يترتب عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة» وما يلحق التارك له من الوعيد الشديد» وعلى هذا سار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين 
نقلوا لنا هذا الدين فاعتمدوا سنة الي صلى الله عليه وسلم ق التشريع» واتفق عليه المسلمون من بعدهم» 
فالقول بأن السنة ليست بحجة يعني أن الشريعة كانت ملبسة على الناس ولم تبين هم الحق» بل وضللتهم 


عنه. 
الوجه الغالث: 


من اللوازم الخطرة التي تكشف بشاعة هذه المقولة وشناعتهاء أا ق الحقيقة لا تخرج إخراج البي صلى الله 
عليه وسلم نفسه من دائرة المخاطب ياء ععنى أن صاحبها لو كان ق زمن النبوة وكافحه النبي صلى الله 
عليه وسلم بالأمر نما ليس في القرآن نصًاء للزم صاحبها أن يقول: يا رسول الله» حسبنا كتاب الله! وكفى 
بهذا المشهد قبا وضلالا. إذ هو مع| ما اتقضمتةلامن سوء الأدب مع الي صلى الله عليه وسلم» ومبادرته 
إلى العصيان» يتضمن تناقضًا كبيراء إذ كيف يصح أن يرد أمرَ من يعترف له بالرسالة» وقد سبق بيان أن 
لازم رد أمره هو طعن ي رسالته ونبوته» فاعتراف هذا المدعي برسالة الني صلى الله عليه وسلم دعوى 


تكذها هذه الممارسة. 


وهذه اللوازم الشنيعة لا يمكن أن ينفك عنها من ينكر حجية سنة البي صلى الله عليه وسلم» ومذا جحد أن 
إنكار السنة يكون مدخلا لكثير منهم إلى إنكار بعض أحكام القرآن أو ترك الإسلام بالكليةء لأن هذا 
القول قي حقيقته مناف للقرآن» ويلزم منه الطعن ق شريعة الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهو ما 


يغذي النفاق والتمرد على الدين بالكلية. 
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بقي الكلام على إشكال الاستدلال بقوله تعالى: (وَتَرلّا عَلَيْكَ الْكتاب انا لكل شَء)» وقوله سبحانه: 
(ما قطنا في الكاب من شَءء)» على أنا تحعصر الحجية في القرآن وحده دون سنة النى صلى الله عليه 


وسلم» إذ يكن الاكتفاء به عن السنةء لأنه جاء تبيائًً لكل شيء. 


والجواب: أن ما سبق ذكره من دلائل لزوم الاحتجاج بالسنة النبوية معان محكمة» وهو ما يوجب السعي 
دل الشريعة بعضها إلى بعض» لا أن بُضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض» ولذا فالمتعين هنا 
فهم مراد الله تعالى من كون القرآن تبياتًا لكل شيء» وبإدراكه ينحل إشكال هذا الوهم الفاسد» فالآية 
الكرعة إنما جاءت بعموم أريد به الخصوص» فهي تقصد أن القرآن جاء تبيات للأمور التي يحتاجها المسلم 
في دينه» وهذا بدهي لأي ناظر ف القرآن وني طبيعة القضايا التي جاء بماء ولا بمكن أن يفهم من الآية أن 
في القرآن ذكراً لكل شيء نما يتعلق بعلوم الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء مثلاء فهذا فهم باطل بداهة» 


فهذا مراد الله من كون القرآن تبيا لكل شيء أو تبياتا لما يحتاجه المسلم من شأن دينه. 


ثم إن بيان القرآن للأمور الدينية أوسع دائرة نما يتوهمه من يريد حصر الحجية فيه دون غيره» فالقرآن قد 
يدل على الأحكام الشرعية إما بالنض المباشر آعليهاء أو بالدلالة عليها من خلال ما أقامه من دلائل 
معتيرة كالسنة» فاتباع السنة في الحقيقة هو اتباع للقرآن كما سبق» وطاعة البي صلى الله عليه وسلم هي 
طاعة للّه» فهذه من طرائق تبيان القرآن للأحكام» بالإشارة إلى ما يبينها من الأدلة المعتبرة» ومنها سنته 
صلی الله عليه وسلم. 

أما قوله تعالى: (مَا فَرَطْنّا في اكاب مِنْ شَيْءٍ) فيمكن استبانة معناها من خلال ملاحظة سياقهاء حيث 
جاءت تي سياق قوله تعالى: (وما من داب تي رض ولا طائر طز َيه إلا امم امام ما فَرَطتا في 
الکتاب من شَيْءٍ ي إل رم ضَشرود) فالسياق يكشف أن الكتاب هنا ليس القرآن» وإغا هو اللوح 
المحفوظ كما نص عليه عدد كبير من أهل التفسير. وبتقدير أن يكون المقصود به القرآن كما قاله بعض 
أهل التفسير» فيؤول معناها إلى المعنى المذكور للآية السابقة» بأن ف القرآن بياناً لكل شيء من أمور 


الدين» ولم يترك شيئاً م يفصله بدلالة ظاهرة أو بمجمل بينه البي صلى الله عليه وسلم. 


والخلاصة التي لا ينبغي لمسلم أن يتنازع فيهاء أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي مُترّل» ولأجل 


ذلك كانت حجة شرعية معتبرة» وقد انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على هذا» فمن خالف في هذا ورده 
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فهو المتوعد شل قوله تعالى: (وَمَنْ يساق الوَسُول مِنْ بَعْدٍ ما تين لَه ادى وَيتيغ عير سبي المُْمِنِينَ 
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المقولة الثانية: تقديم القرآن على السنة 

وقد يستند بعض من يتبنی هذه النظرة على بعض الأحاديث› من جنس: (إِن الحديث سیفشوا 
عني» فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني) أو حديث: (إ لا أحل 
إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه)» فهو هنا يرد من السنة ما يراه خالمًا للقرآن 
الكرم. 

فأما ما يتعلق بالأحاديث المذكورة في هذا الشأن. فليس ف هذا الباب شىء يستند إليه ف بناء 
هذه الشبهة» بل كل ما تقل لا يصح من جهة الإسناد. بل إن الحديث الذي روي في عرض الحديث 
على القرآن ينعكس على نفسه بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. وهو 
وحين نفحص مقولة تقد القرآن على السنة نجد أما تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: رد الحديث لعدم جيء حكمه أو معناه في القرآن الكري» وهو معنى مردود باطل 
ولا يقبل» ٳذ لازمه ق الحقيقة د لسنة الي صلی الله عليه وسلم» وهو لازم دلت أدلة الوحي على فساده. 

الأمر الثاني: رد الحذيث لعارضته لما جاء آفي_القرآن» فيقدم القرآن على السنة في حال وجود 
تعارض» فال مخالفة هو في تحقق وقوع المعارضة» لا جرد سكوت القرآن عن الحكم. فهذا التعارض إن تحقق 
فهو من الأمارات الدالة على عدم صحة الحديث كما نص عليه امحدثون» فمن أوجه نقد المتون عندهم 
وقوع مالفة الحديث للقرآن الكربم أو الأحاديث الصحيحة أو العقل الصريح أو الواقع على وجو لا يكن 
فيها الجمع» أما إن أمكن الجمع فالواجب المصير إليه جعًا بين الأدلة وإعمالا اء فإذا م يكن كان 
التقدي لأقوی الأدلة. 

والأمر يعود إلى نوع من للموازنة بين الأدلة طلبًا لأقواهاء وهو مسلك علمي منضبط, فالعلماء لا 
يعمدون إلى الترجيح مباشرة» بل يسعون للجمع بين النصوص بأوجه مقبولة يتحقق با إعمال كافة 


النصوص»› فإذا لزم الترجيح تدرجوا ي ذلك بحسب قوة النصوص وثبوها» وبحسب معرفة المتقدم والمتأخر» 
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وإن كان النص صحيكًا والآخر ضعيمًا رجحوا الصحيح على الضعيف» وإن تفاوتا قوة قدموا الأقوى» فإن 
تساويا طلبت القرائن المرجحة لأحدها على الآخرء فإن م يتمكن العام من الترجيح لعدمها عنده أو 
لاشتباه توقف . 

وما يحب اعتقاده أن الحديث إن كان صحيحاً ثابتاً حكمّا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيستحيل وقوع تعارض حقيقي بينه وبين القرآن» إذ الكل وحي من الله تعالى» وما كان وحيًا من عنده 
سبحانه فيستحيل أن يكون فيه اختلاف» وإنما تقع المخالفة في وهم الناظر» والواجب عليه دفع هذا 
التعارض بالمنهجية الشرعية الصحيحة. 


فإن قيل: إن هذه الممارسة في رد الأحاديث لخالفتها لظواهر القرآن قد وقعت من بعض الصحابةء 
فالجواب يتجلى ببيان عدة أمور: 


الأمر الأول: أن هذه الوقائع لا تناقض ما تقدم تقريره من لزوم جمع الأدلة والموازنة ياء وإعماها جيعًا ي 
حال الإمكان» أو الترجيح بينها في حال العجز وفق قواعده المعتبرة» فهذه الشواهد تدل على هذا الأصل» 
وأن للمجتهد جال في النظر في الأدلة اواموارنة بهاوتقدي ما يراه أقوى. 
الأمر الثاني: أن الذي أوجب حالة الاستدراك هنا هو ترجيح رواية في مقابل رواية أخرى» فيرى المستدرك 
يعرفه هو» ويتطرق إليه الشك في خط الناقل. 

ولا شك أن الصحابة من سادات أهل العلم تمن يعتبر اجتهاده قي هذا الباب» فلا يصح أن 
يقاس عليهما من لم يكن له من التأهيل العلمي ما كان هما رضي الله عنهما. 
الأمر الثالث: أن هذه الوقائع استفنائية تؤكد الأصل» فلم يكن من منهج الصحابة رضي الله عنهم التوقف 
في قبول حديثِ يصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حت يتأكدوا من عدم خالفته» بل كان المنهج 


المطرد المتواتر عنهم عملهم بسنة الي صلی الله عليه وسلم» ومباد رهم بالطاعة مباشرة. 
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فجماع الأمر أن المسألة من قبيل (نقد المتون) ومسالك (الجمع والترجيح) بين الأدلة» وله 
منهجيته العلمية الحنضبطة» والتي كانت حل عناية من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة» فلم یکونوا 
يردون الأحاديث والآثار بالتشهى أو نحض الاشتباه» وإنما لاعتبارات علمية دقيقة قد يكونون مصيبين 


فيها وقد یکونون غخطین. 


المقولة الثالثة: ليست السنة كلها تشريعاً 


يتكرر على ألسنة بعض المعاصرين الحديث عن تقسيم ما يصدر عن الني صلى الله عليه وسلم 
إلى سنة تشريعية وسنة غيراتشريعية» فالسنة التشريعية هئ الق يجب الأخذ اء أما السنة غير التشريعية 


فلا يجب الأخذ با إذ لم يقصد با التشريع أصلا. 


ولتوضيح وجه الخلل في هذه القسمة سنناقش الركنين الذين اعتمد عليهما في هذه القسمةء 


وفق الأسس التالية: 


الأساس الأول: الاجتهادات النبوية لا تنافي التشريع: وكل اجتهاد صدر عن الني صلى الله عليه وسلم 
وكان فيه خطاً قي نفس الأمر فلا بد أن يأ من الوحي ما يكشف عن وقوع هذا الخطأًء فلا يصح 
تعكير مبدأً الخضوع للوحي ومنه السنة بذريعة أن ما كان واقعاً منه صلى الله عليه وسلم باجتهاد عرضة 
للخطاً والصواب» لأن الخطأً متى فر وقوع شيء منه فسيعقبه بيان يكشف عن وجه الخطأً» فيكون في 


هذا الببان يات راد الغرية: 


الأساس الثاني: الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه باعتبارات النبوة: قال تعالى: (وما ينطق عن 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى)» وقول الي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو: (اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) وإذا تدبرت أحوال الصحابة مع البي صلى الله عليه وسلم وجدت هذا 
ظاهراً تي تعاطيهم مع ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التصرفات» فالأصل أا موضع 
للتسليم والانقياد» فإذا اشتبه عليهم طبيعة تصرف معين بادروا إلى السؤال عنه للتحقق» مما يؤكد أو ينفي 


الطبيعة الى صدر عنها هذا التصرف» بعد وجود قرينة دفعت لحالة الاشتباه» ولو كان مستقرًا عندهم أن 


YY 
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ما كان من السنة متصأا بالشؤون الدنيوية أو السياسية أو العسكرية خارج عن التشريع لما كان ثم حاجة 
هذا التحفظ والسؤال والاستفصالء وإنغا كان سؤالمم واستشكامم ناشفا عن قضية طارئة على تصرف 


خصوص مع استصحاب الأصل الذي تصدر عنه التصرفات النبوية. 


الأساس الثالث: حقيقة التمييز بين مقامات التصرفات النبوية: وهذا التمييز بين التصرفات النبوية 
صحيح من جهة الأصل» فبعض التصرفات النبوية صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً 
للمسلمين وأخرى باعتباره قاضياً» وثالثة باعتباره إماماًء فهذا المعنى حق لا شك فيه» لكن هذا ليس له 
علاقة بإخراج هذه الأبواب من السنة التشريعية» فهي سنة تشريعية لكنها خاصة بالأئمة والقضاة» فهي 
أحكام شرعية لكنها مخولة للسلطة وليست لآحاد الناس» ثم هي تتفاوت رتبة فمنها الواجب والمستحب 


والخلل هنا دخل من جهتين: الجهة الأولى: أخم نفوا التشريع عن هذه الأحكام» فحكموا أا من قبيل 
السنة غير التشريعية. والجهة الثانية: أغم عمموا الحكم على جميع أحكام السياسة والقضاء» وقاعدة 
التصرفات متعلقة ببعض ما تصرف بة النبي صلی الله عليه وسلم باعتباره إمامًا أو قاضيًا» وليست متعلقة 
بكل باب السياسة والقضاء» وفرق كبير بين الأمرين» فبعض الأحكام الشرعية السياسية هي أحكام ثابتة 


للجميع وليست من قبيل التصرفات الخاصة بالأئمة أو القضاة. 


المقولة الرابعة: كيف نقبل الحديث وقد تأخر التدوين؟ 

يبدي البعض تشككا في حفظ السنة النبوية بذريعة أا م تدون إلا متأخرًا بعد زمنه صلى الله 
عليه وسلم بقرون» وقد يذكر ني النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة سنته» وهي شبهة يتعلق بجا لتقرير 
أمرين: 

الأول: أن السنة ليست بحجة» إذ لو كانت كذلك هما نى الي صلى الله عليه وسلم عن كتابتهاء 


بل لأمر بذلك. ومن الطريف أن يستدل المرء بدليل ليلغي حجيته» فهو يقول الدليل على أن السنة 
ليست جحجة هى السنة نفسهاء فهل السنة المستدل جا أولا حجة أم ليست غجة؟! 
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الثان: أن السنة غير محفوظة إذ إن كتابتها تأخرت كثيرا عن زمانه» بعد أن دخل قي السنة ما 
دخل من الكذب. 

والذي يحل هذه الشبهة هو جمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قي شأخاء فقد ورد عن 
البي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد الترخيص بل والأمر بكتابة سنته» فكيف يجمع بينها وما جاء من 
النهي عن الكتابة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على اجحاهات أهمها: 
-١‏ ترجيح أحاديث الترخيص بالكتابة لكثرتا وشهرتا وقوعا. 
-القول بأن أحاديث النهي عن الكتابة منسوخة» وإنما كان النهي ف أول الأمر خشية من اختلاط 
السنة بالقرآن» فلما زال المحذور وانضبط نص القرآن رخص ف كتابة السنة. 
۳-أن النهي يتناول مواضع غير مواضع الرخصة : كالقول إن النهي عن كتابة السنة والقرآن قي صحيفة 
واحدة خشية من اختلاطهماء أو إن النهي عن كتابة السنة هو خاص قي وقت نزول القرآن خشية من 
التباسه بالقرآن» أو أن النهي هو ني حَق من بيُوثق بحفظه» واف اتّكاله على الكتابة إذا كتب» وقيل غير 
ذلك 

وقد استقر الإجماع على مشروعية كتابةرالسنة من غير خلاف بين أهل العلم» أما شبهة تأخر 
تدوين السنة النبوية فهي مبنية على تصور ساذج لوجود انقطاع ممتد إلى قرنين من الزمان» تراكمت فيه 
المرويات الشفهية الباطلة. والذي ينقض هذه الدعوى هو حسن التصور لأمرين مهمين: 

الأمر الأول: طبيعة نقل سنته صلى الله عليه وسلم من زمانه وحقق ظهور كتب السنة المعتمدة 
عند الأمة» حيث توافر لسنته طريقين من الحفظ: حفظ الصدور» وحفظ السطور. 

الأمر الثان: طرائق أهل العلم في التوثق من سنته صلى الله عليه وسلم» ومعرفة قواعد التحمل 
والأداء» وما عاناه أهل العلم من ضبط قواعد علوم الحديث والرجال. 
وتحقيق هذين الأمرين يكمن في استعراض تاريخي لواقع نقل سنته صلى الله عليه وسلم في حياة الأمة» 
ولكن يمكن الإشارة لعدة أمور» منها: 
- الأول: واقع حفظ السنة في زمنه صلى الله عليه وسلم: 
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تتجلى مظاهر العناية بالسنة النبوية في زمانه صلى الله عليه وسلم ق أمور متعددة» ومن ذلك: 
طبيعة كلامه صلى الله عليه وسلم من جهة انتقاء ألفاظه» وطريقة أدائه» ومنها: تشجيعه صلى الله عليه 
وسلم ودعوته لنقل أحاديثه» والدعاء لمن فعل ذلك بنضرة الوجه» ومنها: إظهاره الحفاوة بمن كان معتنيًا 
بحديثه من صحابته» ومنها: دعاء الي صلی الله عليه وسلم لبعض صحابته بالحفظ المتقن» ومنها: عنايته 
صلى الله عليه وسلم بكتابة سنته» ومنها: تحوط النبي صلى الله عليه وسلم لسنته وصيانتها من الدخيل» 
وتحذيره من الكذب عليه» ومنها: ارتباط سنته صلى الله عليه وسلم بشأن التشريع» إذ في حفظها حفظ 


الدين. 
- الثان: واقع حفظ السنة في زمن الصحابة: 


تتجلى مظاهر العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة في جملة من الأمور» ومن ذلك: 
معرفة ما كان عليه الصحابة من شديد الحبة للنبي صلى الله عليه وسلم» ومنها: عظم ديانة الصحابة رضي 
الله عنهم» وشدة حرصهم على الخير» ومنها: استعمال الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
صلی الله عليه وسلم» وتناو جم يي الجلوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم طلبًا حدیغه» ومنها: ضبط 
الصحابة الدقيق لما أخذوه عن البي صلى الله عليه وسلم» ومنها: الحرص على ضبط حديثه صلى الله عليه 
وسلم كتابة» ومشروع كتابة السنة ابتداً ق الحقيقة على أيديهم» بل كانوا رضي الله عنهم ينشؤون الأسفار 
في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم» ومنها: تحوط الصحابة في شأن الرواية وتنبتهم من صحة 
الروايات» وحرصهم على أداء أمانة الرواية لمن بعدهم. 

- الثالث: واقع حفظ السنة في زمن التابعين: 

حرص التابعين على ملازمة الصحابة وجمع أحاديثهم وكتابتهاء وقد حرص التابعون على توثيق السنة 
كتابة ففي القرن الأول من التابعين ثلاثة وخمسين كتبوا الحديث» أو كتب عنهم» وف القرن الثاني تسعة 
وتسعین تابعيًا من کتبوا» أو كتب عنهم» ومن أهم ما يكشف عن عناية التابعين على ضبط سنة النبي 


صلى الله عليه وسلم ظهور العناية الكبيرة بشأن الإسناد ومعرفة أحوال الرواة. 


۲٦ 
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- الرابع: حفظ السنة في زمن أتباع التابعين: 

وتعيزت هذه الحقبة بكتابة المصنفات قي جمع السنة» فصار الاهتمام بالتصنيف وهناك أكثر من ثلاثة 
عشر إماما في الحديث صنفوا قبل البخاري ومسلم همهم الله جميعاً 

- الخامس: زمن اتساع دائرة التأليف والتصنيف: 


تعد هذه المرحلة والممتدة من القرن الثاني وحتى القرن الثالث الهجري مرحلة ذهبية قي جمع السنة 
النبوية» فقد اجتمع في هذه المرحلة أئمة كبار: كيحي القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» 
ويحى بن معين» وعلي بن المديني» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وأبو حاتم الرازي» 
وأبو زرعة الرازي» وجماعة كبيرة جدًا من الحدثين. 

والحقيقة التي ينبغي إدراكها هنا أن الأحاديث المضمنة ق هذا الكتب لم تظهر في هذه الحقبة فجأة 
كما قد يتوهمه بعض الناس» بل وقعت لأصحاجا متصلة الإسناد بمن فوقهم حى تصل إلى الجناب النبوي» 
في جهد علمي تراكمي» يعتمد فيه المتأخر جهد المتقدم ويبني عليه» قي سلسلة علمية م تنقطع» بل إن 
كثيرا من الأحاديث الموجوؤدة في هذا#الكتب هير قي الحقيقة انتخابٌ من كتب من فوقهم» حيث وقعت 
هذه الكتب هم متصلة الإسناد مشافهة» فسمعوا أحاديثها حديًا حدينًا من حدثهم بهذا الكتاب» والذي 
بدوره معها ممن فوقه» فوقعت لمم هذه الكتب ماعًا وكتابة» وهو ما يزيدنا اطمغناتً ووثوقًا بصحة ما نقلوا 
ودقته» فإذا عقدنا المقارنة بين الفرع (الكتاب الناقل) والأصل (الكتاب المنقول) ونظرنا في تلك الأحاديث 
تضاعضف اطمئناننا إلى عظيم الدقة العلمية التي أحكمها أئمة الإسلام في الرواية» وتبدد كل مظهر لذاك 
الوهم السخيف الكاذب: أن عمل أئمة الحديث مستأنف في هذه الحقبة» وأنه منقطع الصلة عمن فوقه. 


ثم إنه تشكل أيضًا على ضفاف الإسناد والمتن علوم مساندة» تسعى إلى ضبط كل صغيرة وكبيرة تتعلق 
بهماء فانتشر التأليف قي تواريخ الرجال» ورواة الحديث» والجرح والتعديل» وعلوم المصطلح» والعلل 
والسؤالات» باللإضافة إلى غریب الحديث» وشروح کتب السنة» والتخريج» والمستخرجات»› والمستدركات» 


رلك 


۲۷ 
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والخلاصة أن الطعن في حفظ السنة بدعوى عدم تدوينها مبكرًا دعوى تكشف عن جهل شديد بتاريخ 
الرواية وطبيعتها وما حظيت به من جوانب العناية المختلفةء فالتدوين كما رأينا وجد مبكرًا ق زمن النبوة» 
وقد سار يدًا بيد مع التلقي الشفهي عبر بوابة الإسناد» وفق مساع عظيمة لضمان حفظ سنته صلى الله 


عليه وسلم» والتي بلغت الغاية ق التغبت والتحوط. 


المقولة الخامسة: ليس هناك دليل قطعي 
من المقولات الغريبة أنك إذا ما حكيت إيجاب مسألة أو تحرمها قال لك بعضهم: هل فيها دليل قطعي؟ 
وكأدٌ الأحكام الشرعية لا تنبني إلا على القطعيات» وأن ما م يكن بهذه المثابة من الأدلة مُطرح الدلالة لا 
يۇخذ به. 

وهذا قول باطل؛ لأن العبد ليس مطالباً بالعمل بما جزم مراد الله تبارك وتعالى فيه» وإنغا مطالب 
بالعمل مما غلب على ظنه أنه مراد لله تبارك وتعالى» ثم إن الله بيّن لنا أنه أنزل هذا الوحي منه ما هو محكم 
ومنه ما هو متشابه» قالرتعال: (میطلشي اظ علبك الاب نرات خکماث هر آم الاب وأخر 
مُشاياث). فالنص الشرعر ماما أن يكون قطعيافيقينياً أو يكوك ظنياًء والقطعية قد تكون في الثبوت 


والدلالة أو في واحد منهماء والظنية كذلك» والواجب الأخذ بالنص» فإذا كان: 
-النص قطعياً في الثبوت والدلالة فالأخذ به متعينٌ واج والمخالف له مذمومُ. 


-أما إن كان النص ضظنياً فالأخذ به متعينٌ أيضاًء ولا يلغى وصف الظنية حجيته» وإنما يتعين الأخذ به 


وعليه فالدليل الظني الثابت حجة» وإلغاء حجيته واشتراط القطعية» له لوازم وآثار فاسدة منها: 


١-عدم‏ إلزامية الوحي إلا في حال الإجماع القطعي» وهذا قول باطل. 
- هدر كثير من أحكام الشريعةء فإن دائرة الأحكام الظنية من أحكام الشريعة واسعة جداً. 


۲۸ 
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۳- أنه قد يفضي بصاحبه إلى التهاون في الأحكام القطعية أيضًاء لأن القطع تابع للإبمانء وقد يكون 
النص مفيدًا للقطع فعلاء ولكن لم تنشط نفسه لبذل النظر الذي ي يكشف له عن قطعية هذا النص. 


وترى بعض من ابتلع هذا التصور المنحرف هذه المقولة يشاهد تحريف دين الله وشريعته ولا 
يتحرك» لاحم بزعمه لم ينكروا قطعياً! 
وإن سألت: اذا لم تكن أحكام الشريعة كلها على طبيعة واحدة في القطعية؟ فالجواب: أن كمال 
حكمة الله تعالى اقتضت ذلك لأمور منها: 
- الفتنة والابتلاء قال تعالى: (هو الَدِي انل عَلَيّْكَ اتاب من آياٿ مخکماٿ هي ام اكاب وَأڪَر 
متشايقات أا لين ي فلوم ريع يعون ما تشاب مه ابيعاء فة ياء ويله وما يعم تأويكة !ر 
الله والراس ون ف الل ولوت امنا اة من عند روما يدكر إلا ولو األْبّاب). وقال صلى الله عليه 


وسلم بعد ذكره هذه الآية: (فإذا رأيت الذين ينَبعُودَ ما تشابه منه فأولعك الذين مى الله فاخدَروهُم). 


- استخراج عبودية الاجتهاد من أهل العلم» فإن العام إذ أفرغ وسعه قي تطلب مراد الله تعالى» كان قي 
جهده هذا عبودية مطلوبة يثيب الله عليهاء وق ذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

- تفاوت الأحكام جحسب أهميتها وتحقيقها للمصاح ودفعها للمفاسد. فأحکام الشريعة ليست على 
درجة واحدة» فمن يشترط القطع يريد أن تكون الأحكام كلها على درجة واحدة» وهذا يناي عموم 


الشريعة وشموهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ومراعاتما لمصاح المكلفين ني الدنيا والآخرة. 


المقولة السادسة: المسألة فيها خلاف 

من يردد هذه للمقولة يريد أن يقرر عدم جواز فرض اختيار فقهي وهذا المعنى كما ترى في الجملة صحيح» 
وهو رد صحيح على من يغلو قي تعطيل الخلاف الفقهي وعدم الاعتداد به» ويحكم بلزوم الأخذ برأيه 
وترجيحه فيما كان موضعًا للاجتهاد. لكن هذه المقولة قد تتمدد فيتجاوز جا قائلها حدودها العتبرة 


۹ 


ملخص کتاب: زخرف القول 


١-تتبع‏ الرخص: إذ يصبح هه الشخص البحث عن الأيسر والأسهل في كل مسألة» فلا يكون قصده 
معرفة الحكم الشرعي» ورغم وقوع الخلاف بين العلماء إلا م متفقون على تحربم تتبع الرخص هذه 
الطريقةء لأنه يلغي البحث عن المراد الشرعي ويتجه إلى تتبع مرادات الهوى. 
6 وينبغي التفريق بين الرخصة الشرعية» ورخص الفقهاء» فرخص الشريعة هي أحكام الشريعة 
التي جاءت بالتیسیر والتخفيف عما فيه حرج ومشقة» کجواز قصر الصلاة وجمعها للمسافر» 
وجواز الفطر قي رمضان للمريض» والأكل من اليتة عند الضرورة» ورفع الحرج عن المكره» 
فهي أحكام شرعية مأخوذة من الشارع قطعاً أو ظناًء وأما تتبع رخص الفقهاء فهي البحث 
عن اختيارات الفقهاء بعملية انتقائية عبثية فلا تكون الهمة منصرفة إلى البحث عن الدليلء 
۴-اعتبار كل خلاف: فقد يندفع آخرون بدعوى قومم: (ق المسألة خلاف) إلى القبول بأي خلاف من 
دون مراجعة لأهل العلم وسؤالحم» وهذا يوقع في غلطين ظاهرين: 
الغلط الأول: إسباغ الاعتبار للخلاف» غير المعتبر» فكل قول مالف للإجاع أو النص الظاهر الذي لا 
معارض له فليس بخلاف معتبر» وبناء عليه فلا يجوز رد الحكم الشرعي البيّن بدعوى وجود مثل هذا 
-خلاف معتبر: وهو الذي تتسع له الدلائلء ويحتمله الحكم» بحيث لا يكون ثم نص قاطع قي 
محل النزاع» أو إهماع معتبر متقدم على وقوع الخلاف. 
- خلاف غير المعتبر: وهو الذي قد خالف نصا أو إجماعاً فلا يجوز أتباعه. 


الغلط الثاني: الحكم على ما ليس فيه خلاف بأن فيه خلاف» بسبب عدم معرفة طبيعة الخلاف لمذكور 
أحد» بل تتطلب عالماً بطبيعة المسألة» فمن يتمسك بأي خلاف قد يتهاون في توظيف أي قول في سياق 


خالف له. 
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۳-توهم أن الخلاف بحد ذاته حجة: وأن من شرط اتباع الدليل هو الاتفاق عليه وهذا باطل بالإجما 
فلا أحد من العلماء يشترط للعمل بالدليل وقوع الاتفاق عليه» بل كلهم متفقون على وجوب العمل 


بالدليل متى ما لاح للإنسان أنه هو المراد الشرعي. 

٤‏ -التهاون في أداء الاجتهاد الواجب عليه: لأنه عرد نفسه الاحتجاج بالخلاف وهو مقصر قي معرفة 
طبيعة الخلاف» ومقصر ق معرفة الدليلء فالاحتجاج بالخلاف مع التقصير ق هڏين الأمرين يۇول به 5 
النهاية إلى تضييع الواجب الشرعي عليه. 

وقد يقال: لكن لا إنكار في مسائل الخلاف. وهذه قاعدة شرعية معتبرة» لكن محال تفعيلها في المسائل 
الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف» وأما ما فيه دليل صريح لا معارض له أو كان موضع إجماع فإنه يتعين 
الإنكار على صاحبه. والجحق أن الإنكاز يتفاوت قوة وضعمًا لاعتبارات متعددة: 

-فالإنكار تبع للعلم» فكلما قوي جانب العلم بحقيقة المسألة والراجح فيهاء قوي فيها جانب الإنكار» 


وكلما ضعف ضعف الإنكار أيضًا. 


-النظر في حال المنكر عليه ففرف انا اد او ريد لاتق قمثلة أأولى أن يترفق به في حال الإنكارء 
بخلاف من ظهر عليه بالقرائن غلبة الهوى والإعراض عن طلب الحق» فمغله يُعامل مما يستحق من تغليظ 
الإنكار. 

-مراعاة نظر الناس وردود أفعاهم» ومدى تأثرهم سلبًا بالمسألة نفسهاء أو بالإنكار عليهاء وأثره ف تخفيف 
الشر أو زيادته. 

وقد یستشکل بعضهم ویقول: كيف يصح الإنکار على شخص قد یکون جاهااء أو متاأولاء والإم 
مرفوع عنهما؟ والجواب هو بإدراك الفرق بين باب الإنكار» وباب التأثيم» فالإنكار متعلق بالمسألة» 


والإعذار متعلق باجتهاده وحسن نيته (ولا یکلف الله نفساً إلا وسعها)» ولا تلازم بينهما. 


۳١ 
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المقولة السابعة: لا يقبله العقل 

إذا ما أورد نص شرعي على بعض الناس ولم يستوعبه عقله بادر قائلا: هذا الكلام لا يقبله العقل» قاصدًا 
رد دلالة ذلك النص» والطعن فيه. ورغم أن الوحي ذاته قد دل على أهية العقل» وأظهر حفاوة بالغة به» 
عبر مسارات متنوعة» ومن ذلك: أنه جعل العقل مناطا من مناطات التكليف» وحث على التعقل والتفكر 
والتدبر» ونه لا ينتفع من مواعظ القرآن إلا أصحاب العقول» وأن وظيفة العقل هي النظر والاستنباط إلا 
أن عليه أن يستحضر ما يلي: 

الأمر الأول: أن العقل لا يدرك كل شيء: فالعقل مهما بلغ من القوة والذكاء فهو أداة تربطنا بالعام من 
حولنا» فكما أن للعين مدى تنتهي عنده مقدرتما على الإبصار فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات» 
فكذلك الشأن قي العقل» فهو أداة الإدراك» له مجاله المحدود الذي يعمل فيه» ويدرك حقائق الأشياء في 
محيطه. فإذا استحضرت مدى مدودية القدرة العقلية استطعت أن تفهم معنى منع الإسلام العقل من 


ا لخوض فیما لا یدرکه» ولا یکون في متناول إدراكه. 


الأمر الثان: أن إدراك العقل للقضايا قد يكون إدراكاً مجملاً: وكذلك ينبغى التنبه إلى أن إدراك العقل 
للناس ف تقييم كثير من المسائل متى كان المرجع للعقل وحده» وهو ما يفضي بنا إلى الأمر الثالث. 
الأمر الثالث: تفاوت الناس في الإدراك العقلي: فالعقل وإن كان مشتركا بين الناس في أمورء فإحم في 
أمور كثيرة أخرى لا يظهرون ذات الاتفاق» فما يعلمه زيد بعقله قد يجهله عمرو» بل الإنسان نفسه قد 
يعلم بعقله شيتًا ي وقت تم هله ٽي وقت آخر. 

وبسبب الغفلة عن محدودية العقل ق الإدراك يتورط بعض الناس في.& إل5ا يتزشمه عقلا لينفى 


حقائق شرعية غيبية» وبسبب الغفلة عن قصور العقل عن الإدراك التفصيلي لكل القضايا يقوم بالتنكر 


لبعض القضايا الشرعية التفصيلية الحكمة» وبسبب الغفلة عن التفاوت والاختلاف قي تحقيق العقل يجعل 


فض اا ا دع فاي هه ر اة هم ل الل ا هكان ى ااه ا 
بعض الناس ما تعود عليه أو شاع لٍ أو زمانه هو لذي لا يمکن ان تأي بخلافه! 


٣ 
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وهذاء فالتعامل مع الأحكام الشرعية بطريقة (لا يقبله العقل) فيه قصور ظاهر» فهو يجهل حقيقة العقل» 
ويحيل إلى عقل متوهم يرد به من الأحكام الشرعية ما لا يستقيم مع مزاجه. ورا يتوهم إنه بإمكانه الإحالة 
للعقل في تحقيق كافة المسائل الفكرية والعقدية» وهي إحالة على ما لا ينضبط» فكيف يصح أن يعترض 


على الشرع با لا ينضبط» وهذا فهذه الطريقة في الحقيقة طريقة ذوقية مزاجية. 


إذن» ما المنهج الشرعي الصحيح في التعامل بين ما يبدو من تعارض بين العقل والنقل؟ المنهج هنا 
يقوم على إدراك أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح» فما ثبت في الشريعة قطعًا لا يممكن 
أن يخالف العقل قطعًا» وما يمحدث من توهم مخالفة فهو إما بسبب خطأ قي فهم العقل» أو خطأً في فهم 


الشريعة. 


۵ وينبغي التفريق بين مقامين يشتبهان عند كثير من الناس» ووقوع الاشتباه بينهما هو ما يدفع 
بعض الناس إلى تصور وقوع المعارضة بين نصوص الوحي والعقل» وهو: ضرورة التفريق بين 
حارات العقول وخالات العقول. وبين اللمستحيلات العادية والمستحيلات العقلية. 
فمحارات العقول هي القضايا التي يحتار العقل في تصورهاء ولكنه لا ملك ما يوجب ردها 
ورفضهاء فيقف حائرًا متردداء وهذا التوقف والتردد لا يبيح رد النقل كما هو ظاهرء إذ النقل 
مثبت والعقل متوقف والواجب تقد المثبت على المتوقف. أما حالات العقول فهي ما يجزم 
العقل بنفيه واستحالته» وهو ما يوجب إدراك الفرق بين المستخيل العادي والمستحيل العقلي» 
فالمستحيل العادي هو ما يقع مخالمًا لما جعله الله ق الطبيعة من سنن وقوانين» أما المستحيل 
العقلي فهي الأمور الممتنعة لذاتا كاجتماع النقيضين» كأن يوجد شخص حي وميت قي 
نفس الوقت» أو سيارة واقفة ومتحركة في نفس اللحظةء وهكذاء فإذا أخبرت الشريعة بأمر 
فيستحيل أن يجيء على خلاف للمستحيلات العقلية» لكن يمكن أن تخبر با يخالف 
الملستحيلات العاديةء كشأن إخبار الوحي ممعجزات الأنبياء مثا وبعض ما يخالف أحوال 


الدنيا من أحوال أخروية. 


EY 
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المقولة الثامنة: هذا مخالف للعلم 

بعض الناس ليس لديه موقف إشكالي من الدين ولا من أخباره» فهو يراها مصدرًا لا غنى عنه قي 
تحصيل العلم والمعرفة» لكن وقع في حسه التعارض بين نص معين وحقيقة علمية معينة» فرأى لزوم تقدم 
الحقيقة العلمية» ثم قد يدعي ضعف النص إن كان قادرا عليه» أو يتأوله على وجه يسعى من خلاله 
للتوفيق بين النص والعلم. 
ولا بد هنا من ضبط المنهج الشرعي في علاقة العلم والدين» وهو ما بمكن تحصيله من خلال إدراك 
المعطيات التالية: 
ا لمعطى الأول: لا بد من تحرير مفهوم النقل والعلم الذي وقع توهم المعارضة بينهماء فالنقل المقصود هو 
الوحي كتابًا وسنة» وأما العلم فالمقصود الجال المادي القائم على المنهج التجريي المعتمد على التجربة 
الحسية» وهدفه التعرف على الطبيعة وقوانينها. 
المعطى الغان: أن کاڈ من النقل والعلوم الطبيعية يتضمن جزئيات ليست على درجة واحدة من الإحكام 
والقوة» بل هي متفاوتة قي ذلك» فمن النقل ما هو قطعي ف بوته أو دلالته» ومنه ما هو دون ذلك» ومنه 
الظني الذي يمكن أن يقع الاختلافا في 'دلالته“ ومثل هذا التفاوت واقع في العلوم الطبيعية التجريبية» 
فهناك فرضيات» ونظريات» وحقائق علمية» وهناك ما يخضع للتجربة الحسية المباشرة» وما يكون من قبيل 
النماذج التفسيرية للظواهر الطبيعية» فالقطع ني العلوم التجريبية إنما يصح فيما كان قائمًا على المعطى 
ا لحسي القطعي» وأما سعي الإنسان في تقديم نماذج تفسيرية لما يراه من ظواهر فهي دون ذلك في الرتبةء 
والعلم الطبيعي يصحح نفسه في هذه امجالات باستمرار. 
بعد ذلك» نأ للسؤال الحوري: هل يمكن أن يقع التعارض بين النقل والعلوم الطبيعية ام لا؟ 
والجواب: 
-أما التعارض بين قطعيات النقل وقطعيات العلوم الطبيعية التجريبية فلا يمكن أن يقع» فإن النقل وحي 
من الله الذي خلق الكون مما فيه» وهو العليم سبحانه بتفاصيل أحوال العام وسننه» فلا يمكن أن يأ 
الوحي مما يخالف شيئًا من قطعيات العلم» وذلك لكمال علم الله وحكمته وصدقه ورحته. 
-أما إن وجد ما يوهم التعارض بينهماء فإنغا هو لخلل قي تصور طبيعة النقل أو طبيعة العلم» وهو ما 


يستدعي تدقيقًا فيهما للتعرف على ما كان أقوى ق الدلالة فيكون مقدمًاء فالنقل قد لا يكون صحيًا 


۲٤ 
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من جهة الثبوت» أو محكمًا من جهة الدلالة» فإذا كانت المعرفة العلمية قطعية هنا كانت مقدمة على هذا 
النقل ولا إشكال» والعكس بالعكس.» فإذا كان النقل قطعى الثبوت والدلالة فلا بد أن الإشكال فيما 
يدعى أنه حقيقة علمية» أما إن كانت دلالة هذا وهذا ظنية فيتطلب ما يرجح كفة أحدها على الآخر. 


وهنا لا بد من الحديث عن النزعة المغالية ف العلوم التجريبية التي تحصر المعرفة البشرية ق إطارهاء وادعاء 
قدرتا على الوفاء بما يطلب منها كأداة تفسيرية لكل شيءمن خلال المعطى المادي» وكل ما كان خارجًا 
عن هذا الإطار فسيكون علا للرفض والتكذيب» إذ لا سبيل للعلم إلى دركه. ونكتفي هنا بالكشف عن 
أهم مشكلات هذه النزعة» مما يدل على انحرافها وضلاها: 

1- العجز عن الإأثبات: فهي نزعة معرفية عاجزة تماما عن إثبات صحتها» فصحة المنهج التجريي الذي 
تتأسس عليه النظرة العلموية إما أن يكون مدركاً بطريقه أو بطريق خارج عنه» فإن كان إدراكنا لصحة هذا 
منهج هو بذات المنهج فهو دور باطل» يحمل في طياته تناقضاً داخلياًء إذ لا يصح أن تجعل الدعوى مورد 
للاستدلال ها أو عليها. أما إن كانت صحة هذا المنهج مدركة بأمر خارج عنه فقد حصل المقصود 
بإمكان تحصيل المعرفة بهذا الخارج» وهو ما يدخل ني مجالنا المعرني ضرورة مورد معرق آخر ليس من طبيعة 


ذلك المورد. 


1 


-٣‏ بطلان جذرها الفلسفي: إذ أصل فكرة العلموية قائم على أن مصادر المعرفة الإنسانية منحصرة في 
المدركات الحسية فحسب» وهذا الأساس غير صحيح» فالحس ناقل معرقي لا حاكم معرق» إذ الحاسة من 
حیث هي ل تصوب ولا خط ء» وإعا تنقل الأمر للعقل الذي يۋدي هذا الدور» والعقل یشتمل على 


۳- منع إمكانية الوصول لفضاءات معرفية: حاولة تعميم المنهج التجريي ليكون مصدر المعرفة فى كافة 
المجالات» واعتقاد أنه وحده الصاح لتقد الإجابات على كافة التساؤلات إشكالية منهجية وعلمية 
حقيقية» تفضي بصاحبها ولا بد إلى مشكلات علمية متعددة. وهذا متناقض مع واقع التنوع ق المجالات 


العلمية والذي يستتبع تنوعاً في طرائق العلم والمعرفة. 
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٤‏ - ضريبة النزعة العلموية: حصر المعرفة في إطار العلوم التجريبية يفضي إلى إنكار المعقولات الضرورية» 
وإنكارها يُسبب انيار المنظومات العلمية» إذ هي ما ثل اللبنات المعرفية الأولية التي يبنى عليها معرفيًا 
وبغيرها ندخل في دوامة السفسطة والمغالطة. كما أن العلم التجريي غير قادر على تحديد ما هو أخلاقي 
وغير أخلاقي. 

والخلاصة التي ينبغي أن نعيها: أن معارضة الوحي بالعلوم الطبيعية إا ينشاً من سوء فهم للوحي» أو سوء 
فهم للعلم» وأن الحل هو في ضبط كل طرف» وإدراك المنهجية الشرعية الصحيحة في العلاقة بينهماء وأا 
متی طبقت على نحو سليم» انزالحت كافة الإشكاليات المتعلقة ذا الباب. 


۲٦ 
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المقولة التاسعة: تقدیم المصلحة على النص 

هذه المقولة تستبطن إمكان وقوع الانفكاك بينهماء وهو ما يفسر هذه الحماسة والعجلة عند من 
يتوهم تحقق مصلحة قي أمر على خلاف ما تأمر به الشريعة» فيدعي متحمسًا بعد ذلك بلزوم تقدم 
اللصلحة على النص. ورما صاغ إشكاليته هذه بطريقة أكثر لباقة ليقرر بأن الشريعة إنما جاءت بتحقيق 
المصالح ودفع المضار»ء فأي نص جاء معارضًا لأي مصلحة نحقق النفع للناس فينبغي أن لا يعتد به. 
وهنا يأ هذا السؤال: هذه المصلحة التي يراد تقديمها على النص» هل هي من المصال المعتبرة شرعاًء أم 
هي مصلحة مالفة معارضة للشرع» أم هي نما سكتت عنها الشريعة؟ 
فإن كانت مصلحة معتبرة شرعاً فلا يصح أن يقال إن المصلحة الشرعية هنا مقدمة على النص الشرعي› 
إذ إدراكنا للمصلحة مستفادٌ من نص/الشرع» ولا يتصور تقديم الشيء على نفسه؟! 
وإن كانت المصلحة معارضة للشرع فكيف يستجيز مسلم أن يقول إنني أقدم ما أراه مصلحة وإن كانت 
وأما إن كانت المصلحة تما سكتتإعتهاا#الشريعة فهي معتبرة في الحقيقة لما سيأ» فلا يتصور أن تكون 
مقدمة على النص أيضًاء لامتناع تقديم الشيء على نفسه. 
إذن الببحث يجب أن يتجه للنظر في حقيقة هذه المصلحة المدعاة» والتي يطمع صاحبنا ف تقديمها على 
النص الشرعي» أو بعبارة أدق على تقديمها على المصلحة الشرعية المتضمنة قي هذا النص. 
إن الشريعة في أصوها وفروعها مبنية على مراعاة المصاح ودفع المفاسد» وليس قي الشرع مطلقًا أي حكم 
بلا مصلحة» اذ الشارع لا يأمر بشي ء إلا وفيه مصلحة» ولا ینھی عن شيءِ إلا وفيه مضرة» وهذا فرع 
كون واضع الشريعة وهو الله تعالى متصمًا بكمال العلم والعدل والرحهمة والحكمة» وهو ما يبعث على 
الاطمنان إلى صحة ذلك الأصل وتلك القاعدة» أن الشريعة موضوعة لتحقيق المنفعة ودفع المضرة. 
وإذا اختلطت النافع والمضار في الشيء الواحد علق الشارع الحكم بالأغلب» فما كانت مفسدته راجحة 


مع منه» وما كانت منفعته أرجح فالحكم له طلًا لتحصيله وتحقيقه. وهذا يقع التفاوت قي الواجبات 
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الشرعية» والمستحبات» وذلك بحسب ما يترتب عليها من المصال والمنافع» كما تتفاوت الذنوب أيضًا إلى 
كبائر وصغائر» وتتفاوت عقوباتا ق الدنيا والآخرة بحسب ما يترتب عليها من المفاسد. 

وما ينبغى التنبه إليه: أن الشريعة حين راعت المصلحة طلبًا ما ودفعًا للمفسدة» فإن هذه الرعاية 
مشتملة على المصال الدنيوية والأخرويةء فليس الأمر مقتصرًا على المصال الدنيوية فقط كما يتوهم 
البعض. وهذا أحد مواطن الافتراق بين رؤية الشريعة لباب المصال» ورؤى كثير من الناس» فبعضهم ينطلق 
في بحثه في باب المصالح الدنيويةء أما المصالح العائدة إلى احتياجات الروح» ووظائف التعبد» ومتطلبات 
الآخرة فليس ها حضور مع آنا أصلية في نظر الشريعة. 
إذا تبين هذاء فنقول: إن صلة المصلحة بالنصوص الشرعية من جهة الاعتبار وعدمه على ثلاثة 


أقسام: 


القسم الأول: المصاح التي جاءت الشريعة بتقريرها في النصوص» وشهدت هما بالاعتبار» كمثل النهي عن 
قتل النفس بغير حق حفظًا للأنفس: 

القسم الغان: الصاح التي جاءت الشريعة بإبطاهاء ونزع وصف الاعتبار عنهاء فهي وإن كانت داخلة ي 
إطار المصالح إجالا فإن الشريعة ألغت اعتبارها رعاية مضا أكبر وأعظم» ودفعًا لمفاسد أظهر من هذه 
الملصلحة» كالمصلحة الحاصلة من بیع الخمر والربا. 


القسم الغالث: المصال التي لم تصرح النصوص الشرعية بإقرار ها ولا منع صريح» وإنغا هي مصالح 
مسكوت عنهاء كمثل كثير من التنظيمات الموضوعة في إدارة الشؤون العامة قي الأسواق والطرق والبناء 
وغير ذلك» فهذه المصالح وإن لم تأت قي دليل مخصوص ينص عليها فهي ف الحقيقة مصالح شهدت ها 


وعليه فقول القائل: سأقدم المصلحة على النص» لا يمكن أن يتناول إلا النوع الثاني: وهو المصالح التي 
تعارض الشريعة» وهذا قول شنيع» وأكثر من يطلق هذه العبارة لا يقصد هذا المعنى» وإنغا أوقعه فيها سوء 


فهم وقصور في التعبير. 
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ومن جهة أخرى قد يقصد من يقول بتقديم المصلحة على النص» أن الواقع قد يحتف به ضرورة معينة 
يعسر معها تطبيق حكم شرعي معين» فيقول نقدم المصلحة حيئنِ. والحقيقة أن الشريعة قد راعت 
المتغيرات التي تصاحب تطبيق الحكم» فتطبيق النصوص الشرعية لا يقوم بمعزلٍ عن الواقع وما يحتف به من 
متغيرات أو مآلات» بل هي مؤثرة ق الحكم» فالعمل بالنص يقتضي أن تراعى هذه المتغيرات» فمراعاتا 
ليس من قبيل تقد المصلحة على النص» بل هو من قبيل إعمال النص نفسه» فالنص كما سبق ليس أمراً 
جامداً لا يتضمن أي شيء» بل هو متضمن للمصاح. 

ومکن أن نشرح وجه المراعاة للمصاح ي تطبیق النصوص ٤‏ العناصر العالية: 

١-قيام‏ الشريعة على السعة: فأصل الأحكام الشرعية مبنية على اليسر: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر)» (وما جعل عليكم ثي الدين من حرج)» فما لا يطيقه الإنسان فهو غير مكلف به: (فاتقوا 
لله ما استطعتم)» (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 

وهذه السعة تعني أن الأصل قي تطبيق النصوص أن لا يتضمن أي حرج أو مشقة خارجة عن المعتاد» فإن 
وقع تغير في الواقع استوجب مثل هذا الحرج» فقد راعته الشريعة وأمرت برفعه. 

۴-مراعاة الشريعة لأحوال الضرورة: فما قد يطراً على واقع شخص أو جماعة من ضرورة تحول بينهم 
وبين تطبيق بعض الأحكام» فهو أمر مستحضر في أصل التشريع: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه)» ومنه أخذ العلماء القاعدة الفقهية الشهيرة: الضرورات تبيح الحظورات» فإن حدث ضرر 
فمراعاته هو من مراعاة النص نفسه. 

۳-مراعاة المشقة والحرج والحاجة التي قد تعتري بعض الأحكام بالدسبة لبعض الأشخاص أو لبعض 
الأحوال: فالحاجة أيضاً معتبرة شرعاًء ودرجتها وإن كانت أقل في الرتبة من درجة الضرورة وهي ما يعس 
أصل حياة الإنسان أو يتسبب قي هلاكه أو تلف أحد أعضائه أو إلحاق الضرر به» فإن الحاجة تسبب 
شدة ومشقة وحرجًا شدیدا فھی محل رعاية ق الشريعة. 

٤‏ -مراعاة مآلات الأفعال: فحين يترتب على الفعل مفسدة تخالف الشريعة فإن الشريعة تراعى ذلك 
ويدخل ق هذا: قاعدة سد الذرائع» وقاعدة الجيل» ومراعاة الخلاف» والاستحسان. 
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٥-مراعاة‏ التعارض بين المحصاح والفاسد: فإذا وجدت مصالح ومفاسد متعارضة قي واقعة ما فالواجب 
ملاحظة هذه وهذه جيعًاء والنظر قي الجانب الأرجح. هل هو قي كفة المصالح أم المفاسد» فإن لم يكن 
هناك ترجيح فالأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصال» وإن ترجح أحد الجانبين فالحكم يكون 
أصالحه. 


وكما ترى» فبعض الناس ليس لديه سوى معرفة بوجود متغيرات تؤثر على الواقع» فبنى على هذا الإدراك 
الكلى ما جعله ينقض أحكام الشريعة» بينما البحث الفقهى يتجاوز مرد الوعى بوجود مثل هذا الإشكال 


يناسب هذا الواقع. 


المقولة العاشرة: تمسك بروح الشريعة 

يأ الإشكال في طبيعة هذه المقاضد التي يتحدث عنهاء وني كيفية التعرف عليهاء فمقاصد الشريعة 

تعرف من خلال تصريح الشارع» أو تعرفة من خلال استقراء الفروع الشرعية المتنوعة قي كتاب الله وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم» فالمقاصد إنما تعرف من خلال النصوص» فالمقاصد ق الحقيقة هي خلاصة 

نظر في الأحكام الشرعية التفصيلية» فهي التي توصلك لإدراك القواعد الكلية التي تقوم عليها هذه 

الشريعة. 

المقاصد إنما تعرف آ ف خلال تتبع هذه الأحكام الشرعية التفصيلية» فإذا اتخذت من المقاصد ذريعة 

لرد الجزئيات فأنت في الحقيقة تقع قي مشكلة منهجية وهي: انك عمدت إلى وضع مقاصد جديدة» ثم 
إن التعامل مع الأحكام الشرعية لا يكون بطريقة فوضوية» بل يتطلب الأمر دقة علمية ومنهجاً 


بيناً ونظراً موضوعياً حقى يتمكن المسلم من إثبات أن هذا الحكم يخالف المقصد الفلانء ولا يكون إلا 
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الأمر الأول: تحديد المحقصد الشرعي بصورة واضحة بينة. 
الأمر الثاني: بيان وجه المخالفة والتناقض بين الفرع الجزئي» والمقصد الكلي. 
الأمر الثالث: بيان سبب ترجيح المقصد» وعلى ماذا استند. 
الأمر الرابع: بيان كيفية التعامل مع الفرع. 
إن وجود ما يظهر للناظر تعارضًا بين أدلة الأحكام الشرعية أمر واقع وسائغ» وكتب الفقهاء مليئة 
بالخلاف والجدال ق أحكام ونصوص كثيرة» لکنها محكومة بمنهجية منضبطة ونظر دقيق» فيجتهدون وفق 
معايير موضوعية في تطلب الحق» وهم فيها بين الأجر والأجرين. 

ومن الإشكاليات للمولدة من تصور القطيعة بين الفروع والمقاصد: التعامل مع الفروع 
والتشريعات الجزئية باعتبارها جرد وسائل لقاصد يمكن استبداها بغيرها من الوسائل مت ما حققت 
تلك الوسائل المستحدثة المقاصد المطلوبةء إذ المقصد هو الذي يجب الاستمساك به» أما الوسائل فلا 
يصح أن تكون مقصودة لذاتعا فيتشدد في التمسك جاء بل يتمسك ها ما دامت محققة للمقاصده فإذا 
كان هناك سبيل لتحقيق المقاصد دوناء فليس من (العقل التشدد قي شأن الوسائل. وهذه الإشكالية فرع 
عن مشكلة منهج استخراج المقاصد الشرعية وكيفية الاطلاع عليها ومعرفتهاء فإذا ما انضاف إليها وهم 
أن مقاصد الشريعة محصورة في تحقيق المصال الدنيوية فقط تعاظمت لمشكلة» وصار من الطبيعي أن 
تتراجع قيمة المأمورات الشرعية والمنهيات التفصيلية. 


إن التمسك مقاصد الشريعة يقتضي في نفس الوقت التمسك اإبفروعهاء وأن من يدعو إلى 


التمسك مقاصدها حدم بعض الفروع فهو لم يتمسك بالمقاصد من الأساس. 
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المقولة الحادية عشر التعلق بالقشور: 


من الأمور الشائعة تقسيم مسائل الدين إلى: لب وقشور» وهذه المقولة تنضمن إشكاليتين مركزيتين: 
إشكالية في اللفظ المستعمل» وإشكالية في المعنى. 


فأما مشكلتها اللفظية: فهي ق استعمال مفردة القشور في وصف بعض أحكام الشريعة» وهي 
لفظة تعطي إيحاءًا سلبيًا حيال تلك الأحكام الموصوفة بهاء بأها أمزْ يمكن تركه» بل والتخلص منه. وما من 
شك أن أمر الدين بتفاصيل أحكامه أعز من أن يوصف شىء منها بمثل هذا الوصف» فإن أحكامه وإن 


تفاوتت رتبه» فجميعها موضع د تعظيم وتقدير. 


وأما مشكلتها المعنويةء فهو في قصد التزهيد ببعض شعائر الدين» فمن ل يكن ماتزما بأي أمر 
من أمر الدين فلا يصح أن يزهد فيه بتسميته قشرًاء والتعامل معه بهذا الاعتبار» وهو أمر يفتح باب 
الانتقاص من شأن الدين. 

نحن نقر جميعاً بأن مسائل أالدين ليست كلها في رتبة ؤاحدة» بل بینها تفاوت كبير» كما ورد في 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم آي شعاصه الإبمان: (الإعان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن«الطريق» والحياء شعبة من الإعان) . لكن لا يعني 
ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق شأن تافه» بل ما دام شعبة من الإبمان فشأنه عظيم» لكنه لا يبلغ في 
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المقولة الثانية عشر: الانشغال عما هو أهم 

من المقولات الدارجة التي توجه لمن يأمر ببعض الأحكام الشرعية أن ما تفعله هو انشغالٌ عما هو أهي 
وهو إغراق في الجزئيات على حساب الكليات. وهذه المقولة في الحقيقة تتضمن مغالطات كبيرة» سيتجلى 
أمرها عند إدراك الحقائق التالية: 

الحقيقة الأولى: أن تقسيم الأحكام هنا إلى جزئيات وكليات» وهوامش وأصول» لا يستند إلى سبب 
موضوعي» وإنما هي تقسيمات ذوقية مزاجية. 

الحقيقة الغانية: أن الانشغال بالجزئيات لا يعارض العناية بالكليات» بل إن من يفرط في الجزئيات هو 
الذي سيضيع الكليات وليس العكس. 

الحقيقة الغالغة: أن التفريط في الأصول والكليات ليس له علاقة بالانشغال بجزئيات معينة» والحل الصحيح 
هو تي ابتعاث الممم للاهتمام في هذه القضايا المهمة» وليس قي التزهيد في قضايا أخرى. 

الحقيقة الرابعة: أن الناس في الحقيقة ينشغلون باهتمامات كثيرة هي دون هذه القضايا بكثير» فهم 
ينشغلون بالمباحات» ولا جحد أحداً يذكر لنم مقولة (الانشغال عما هو أهم). 

الحقيقة الخامسة: أن من ينتقد الانشغال بالجزئيات عما هو أهم بحده ينشغل بنفس الجزئيات لكن في 


الجهة المقابلة هها. 


المقولة الثالثة عشر: الدنيا تغيرت 
توظف هذه المقولة بذريعة أن النصوص الشرعية ثابتة والواقع متغير» وهذه الإشكالية تتفاوت في 
حجم انحرافها ما بين: 


-صور مغالية تدعي قطيعة زمانية ومكانية مع النص» بادعاء أن النص الديني إا نزل في ظل أوضاع 
وظروف زمانية ومكانية محددة» فلا يصح عزله عن سياقه الزمني وال مكاي واستجلابه للتطبيق قي حياتنا 


اليوم» بل الواجب التفاعل مع هذا الواقع المستجد بعيداً عن ضغط النص. 
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-وصور أخف لا تظهر المصادمة لبد تطبيق الشريعة في هذا الزمان» وإنما ترى صعوبة تطبيق بعض 
الأحكام الشرعية في هذا الزمان فتدعو لتجاوزهاء وقد تتكى على قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الزمان والمكان) مدر مثل هذه الأحكام الشرعية. 


ونبدأ في مناقشة الصورة الأكثر مغالاة في الاعتراض» تحت دعاوى تارجخية النص: 


الشريعة أا حاكمة ومهيمنة على الواقع» وهذه الميمنة تستغرق جال الزمان والمكان» وأدن قراءة للوحي 


كفيلة للكشف عن سعة الدلالات في تقرير هذ اللاقيقة الشرعية البدهية الضرورية» حيث بين الوحى: 
- انفراد الله تعالى بحق التشريع» وأن الحكم له سبحانه وحده» فادعاء عدم صلاحية زمانٍ أو مكانِ 
لحكمه يفضي إلى منازعة الله في حكمه وإعطاء العبد حق التشريع: (إِن الحم إلا به أَمَرَ ألا تَعْبدوا 
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- أنه لا حكم أحسن من حكم الشريعةء وأن الطامع في غيرها فهو طامع في حكم الجاهلية» وهو ثناء 
مطلق على الشريعة مكاتا وزمائ وذم بلا سواه: (أقَحكم الجاهِليَة ينعو ومن اخسن من اله حكما لقم 
وقنون). 

- كمال أحكام الشريعة وتام النعمة جاء (ليَم أخمَلْث لَك دينك وأمقث عَليكم نعمت وَرضيث لَك 
الإسْلام ديناً)» فمدعي انحصار التشريع بزمان أو مكان خصوص يلزمه ادعاء احتياج الدين إلى التكميل 
والإضافة بحسب ملابسات الزمان والمكان. 

- ما تميزت به الشريعة من التفصيل والبيان الذي يحتاجه الخلق» فهي تشتمل على ما يحتاجه الإنسان» 
دون أن يون منحصرًا في بيئة معينة أو زمان معين: (وَرَا علَيْكَ الاب تبياناً لكل شَيْءِ وَهْدّى وره 
وبْشرى للْمُسلوين). 

- حفظ نصوص الشريعةء وأنه لا مبدل ها ولا معقب لأحكامهاء ومن العبث أن تكون عفوظة دون 
لزوم الأخذ جا والعمل بمقتضاهاء والله منزه عن العبث: (إ حن برلا اللْكر وإ لَه حافِظود)» (أوَ َرَو 
أ أت الأَرْضَ تَنْقُصها من أطرافها واه يكم لا معَقّب يكيو وهو سَريع اليساب). 


٤ 
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- بشارة الله خلقه بميمنة أحكام الشريعةء وأنه كائ ولا بد» وهو ما يلغي فكرة تارخية التشريع من 
جذورها: (هو الْذِي أرب ¿ سول باهدّى ودين احق ليْظْهِرَةٌ عَلَى الین كله ولو گر الخشرون). 


- أمر الله تعالى بالتحاكم إلى الشريعة ووجوب الحكم بجا بين الناس» وأنه لا خيار للمؤمن في الخروج 


Ê 
س ي‎ 


عنها: (فلا وَرَبَّكَ لا ينود حى محكمُوك فيمَا شَجَرَ بيهم م لا جوا في انيهم حرجا ما قَضيْت 


يلموا تلیما)» (وَمَا گان لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤَمِتَةٍ إا قضى الله وَرَسُولة هرا أن يکود مم ليره مِن أمْرِهِمْ وَمَنْ 


يَعْص الله وَرَسْولَةُ ققد ضَلَ ضلالاً مُبيناً). 


فهذه جميعًا دلائل صريحة تدل على وجوب تطبيق شريعة الله وهو إيجاب غير خصوص بزمانٍ أو مكانِ» 


الأخذ به مفسدة» بل قد لا يكون مقلورًااغليه أصلا. 


فان قيل: هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا في مشكلات متعددة عند إعماله على أرض الواقع» 
فالشريعة خالية من الأيروحات التفكهيلية المتعلقة بكثير رقيات جخوإنب الحياتية العمرانيةء» والإجراءات الإدارية 


والقضايا الإجرائية وغير ذلك. 


والحق أن هذا التصوير لطبيعة التشريع الإسلامي ينم عن إشكالية عميقة في تصور معنى حاكمية 
الشريعة» فالذي ينبغي أن نؤسس عليه نظرتنا للشريعة الإبمان بشموليتها لجاني الدنيا والآخرة» ومن تصفح 
نصوص الشريعة فسيجد مادة كبيرة من التشريعات الكلية وال جزئية التي تتعلق بالشأن الدنيوي ككثير من 
مسائل المعاملات والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات وأبواب السياسة الشرعية وغير ذلك. 


فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلية والتفصيلية وإعمالما في واقع الحياة داخل قي تقرير هيمنة الشريعة 
وحاكميتهاء ثم هناك منطقة العفو والمباح والذي تمثل مساحة هائلة للعقل الإنساني في استحداث ما 
الشرعي» وهذا الالتفات لوجود المعارض الشرعي يؤكد طابع الميمنة للشريعة بمراعاتا قي كافة أحوال النفس 


الإنسانية» وتَمَهّم هذه المسألة يزيل الإشكال الوارد ق الاعتراض السابق. 
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قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان: 


بعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلاء ويظن أا تشكل غطاءُ شرعيًا لتمرير معارضته لما يراه 


من أحكام الشريعة» وحقی تتضح معام هذه القاعدة» ينبغي ملاحظة ما يلي : 


أولاً: أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي حكم يجب الانطلاق منه قي 


بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. 


ثانياً: أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتما» فإن الشريعة راعت 
التغيرات الطارئة على الواقع الناشغة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد» وبملاحظة تصرفات الشارع 
جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي» فليس منشا القاعدة عندهم هو النظر العقلي اجرد أو التعويل على فكرة 


التاربخية وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة. 

ثالاً: أن هناك قدراً من الإجمال ثي صياغة هذه القاعدة تسبب قي حالة التوظيف السلى هماء ومنشاً الخطاً 
يكمن ف الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى» وتفكيك طبيعة هذا الواقع 
سيحل قدراً كبيراً من شبهة التوظيف اللخاطيع هذا القاعدة. 


وأخيرا فنقول: متى كان مناط الحكم واحداً مع تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي فيها واحد ولو تغير 
الزمان أو المكان»ء أما إن كان هناك تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل با الحكم» فهذه الفوارق قد تكون 
مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكاماً ختلفة وقد لا تكون» فإن كانت مؤثرة فهذا يعني أن مناط الحكم الشرعي 
في الواقع قد تغير» وبتغيره سيترتب على الواقع حكمه المناسب في نظر الشريعة» إذ مناط الحكم هنا ليس 
عين مناطه هناك» وهو ما يدلنا على أن الحكم ق الحقيقة ليس واحداً» بل نحن أمام حكمين شرعيين 


يتنزل كل على مناطه المناسب بحسب وضع الشريعة. 


2 
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المقولة الرابعة عشر: أكثر الناس يفعلونه 
هناك من يحتج بأن أكثر الناس يفعلون هذا الفعل» والذي يحب أن يكون بيْتّا واضحًا من البداية أنه لا 
تلازم بين الكثرة والحق» فالكثرة قد تكون مع الحق أو مع الباطل» قال عز ورجل: (وَمَا أكَتَرٌ التاس وَلَو 


حرصت منینَ) 


والمقصود أن المرء بحاجة للتخلص من أهوائه ليتمكن من الإقبال بصدق على الحق» وأن من أكثر المؤثرات 
في تشكيل أهواء النفوس طبيعة التكوين الاجتماعي والرأي السائد وخيارات الأكثرية فهي توجد ألفة مع 
هذه الخيارات» ويجد المرء في موافقتها سهولة ويسرًا لا يجده إن اضطر إلى المصادمة والخروج عن تلك 


الخيارات طلبًا للحق ونصرة له. 


المقولة الخامسة عشر: بالمساواة يتحقق العدل 


من الأوهام المشتهرة توهم أن المساواة والعدل شيء واحد» والحق أن العدل إنما يكون قي إعطاء كل ذي 


حق حقه سواء اقتضى ذلك المساواة أو لاء فليشن العدل ملازمًا ضرورة للمساواة» فقد يجامعه وقد يفارقه. 


فالعدل هو ما يمثل القيمة المركزية ني الإسلام» وهو محل الثناء المطلق فيه وبه تمدّح الله تبارك وتعالى 
ووصف به نفسه» وألزم به خلقه» بل وحرم على نفسه العليّة وعلى خلقه جاوزه بالظلم» أما المساواة 
فليست بهذا المقام» فالعدل حق كله» ومحمود كله» أما المساواة فلا يصح أن يثنى عليها بإطلاق. وليس 
معنى هذا أن المساواة ليست ممودة أو معتبرة بإطلاق» لكن المقصود أنا إنغا تكون معتبرة وممدوحة إذا 


كانت حققة للعدل» أما إن خالفته فلا. 


وهذا يعنى أن قاعدة المساواة تكون واسعة جداء إذ هو الأصل» فلا يجوز التمييز بلا سبب معتبر» وحين 
نقول بلا سبب معتبر» فنحن نربط هذا بالأسباب الشرعية المعتبرة» وهذا يضيق محال التفكير في الأسباب 
الممكنة للتفاضل» فالأسباب الشرعية المؤثرة معروفة ومحددة» وهو ما يؤكد الأصل السابق ويكشف عن 


دة اة الساواة 


<۷ 
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فالاختلاف الذي يحصل بين أحكام الرجل والمرأة إنغا يكون ف الأحوال التي يتحقق فيها وجود اختلاف 
مؤثر بين الجنسين يفرض هذا التفاوت» وأما في حال غياب هذه الأوصاف فالأصل هو المساواة بينهماء 
ومذا نجد نما سيان تي تكاليف الشريعة» وقي الجزاءات التعلقة يها: (مَنْ عمل صاليجًا مِنْ ذگر أو انى 
وُو ممن فَلَنخييتّة حَياه طيبة ولََجْريَهُمْ أَجْرهُمْ اخسن ما انوا يَعْمَلُونَ)» (إغا النساء شقائق الرجال)» 
ويأت التقاوت بينهما ي حال وجود سبب معبر جب مراعاته ليتحقق العدل بيتهما وين الذكر 


گالانتی). 


المقولة السادسة عشر: لا كهنوت في الإسلام 

تقوم هذه المقولة على تقرير أن فهم الدين ومعرفة أحكامه والحديث عنه ليس خاصاً بفغة معينة من الناس» 
ولو أن قائل هذه المقولة اقتصر على ادعاء أنه لا وجود لشريحة معينة من الناس تحتكر وحدها حق تعلم 
الشريعة ودراسة أحكامها» لكان مصيبًا في ذلك» إذ لا اختصاص لأحدٍ من الناس بهذاء بل المجال مفتوح 
للجميع شريطة أن يبذل من الجهد والوقت ف التعلم والبحث والنظر حت ملك الآلة التي تخوله للحديث 
قي الموضوع الذي يرغب في الحديث عنه» وهذه مسألة ينبغي أن تكون بدهية من جهة العقل» كما هي 
بدهية من جهة الشرع. 

وينبغي أن نعلم أن مسائل الشريعة على نوعين: 

النوع الأول: أحكام ضرورية قطعية يعرفها عموم الناس كوجوب لبان الخمسة» ومعرفة الحرمات القطعية» 
ونحو ذلك فهذه یعرفها کل مسل 

والنوع الثاني: ما يتعلق بتفصيلات العبادات أو المعاملات أو غیرها» فهذه لا يصح أن يتكلم فيها إلا من 
امتلك المعرفة الشرعية التي تؤهله للكلام» ولا حب على كل مسلم أن يعرف مثل هذه المسائل تفصيل 
ويدرس ما يتصل جا من خلا ونحوه» وهذا من رة الشريعة وتوسعتها على الخلق. ومتى احتاج المسلم 
إلى معرفة شيء منهاء فعليه بسؤال أهل العلم» قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)»ء وتبا 


ذمته بذلك. 


۸ 
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وحتى تدرك حجم ما تتضمنه هذه المقولة من إشكالية حقيقية جرب تطبيقها في جال الطب أو 
الهندسة أو الفلك فهل يقبل أحد أن يعترض على كلام ختص في أي مجال معرق بمثل هذه العبارة؟! 
فإن قيل: إن الإسلام ليس نخصصصًاء فلا يصح أن يقاس على المعارف البشرية. 
فيقال: هذا الجواب يكشف عن قصور شديد في تصور طبيعة الشريعة وما فيها من تفاصيل» وما يحب 
بذله من جهود علمية مضنية لتتبع تلك التفاصيل وإدراكهاء بل وتحصيل ما يحتاجه من أدوات علمية 
تؤهله للنظر فيها أصلاء كمعرفة علوم العربية وأصول الفقه وعلوم الاصطلاح وغيرهاء ثم إذا حصلها احتاج 
إلى إحصاء الدلائل الشرعية في المسألة الق يبحتهات ومعرفة ما يثبت منها وما لا يثبت» وإدراك مراتب 


المقبول» م الإحاطة بمعانيهاء وحال الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص»› والمطلق والمحقيد» ومواضع الإجماع 


ه مكانة فهم الصحابة: 


وقد تأت المقولة في سياق بء وهو قي معرض نزع الامتياز عن فهم صحابة البي صلى الله عليه وسلم 
للدين على فهم من بعدهم» فلا يرى أن ثم ما يوجب التزام فهم الطبقة الأولى من هذه الأمة» فهم ي 
النهاية رجال ونحن رجال» ولا كهنوت في الإسلام. 

وهذه مغالطة حقيقية» وغفلة عن إدراك طبيعة الصحابة» وما تحقق هحم من الامتيازات العلمية والإعانيةء 
ولو َر أن الشريعة خلت من ذكر ما يدل على فضلهم ووجوب الالتزام إبفهمهم رضي الله عنهم لكان 
مقتضى العقل الإذعان مم ومعرفة قدرهم» وذلك لعدد من الأسباب الموضوعية» منها: 

-ما حباهم الله تعالى من ملكات عقلية ونفسية وروحيةء فكما أن الله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم 
من البشر» فقد اصطفى الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


-ما كان لديهم من الديانة الباعغة على تطلب الحق والتوفيق لإصابته. 


- ماکان عندهم من الإحاطة بعلوم العربية»› بل هم معدا وأصلها. 


۹ 
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ام الجيل الذي شاهد التنزيل وعرف مناسبات القرآن وأسباب نزوله وتلقى عن البي صلى الله 


عليه وسلم مباشرة. 
- أم اختصوا دون طبقات الأمة بالتربية النبوية المباشرة. 


فإذا انضاف إلى ما سبق: دلائل الوحي في الثناء عليهم» وحكاية فضلهم. والأمر باتباعهم» صار 
الاستنان بسنتهم» والاهتداء بمديهم مجالًا للتعبد والديانة. 


المقولة السابعة عشر: يحفظون ولا يفهمون 

وهذه الشبهة ناشئة من قصور في ثلاث جهات: 

الأولى: القصور في معرفة مكانة الحفظ. 

الغانية: القصور في فهم تفاوت رتب أهل العلم في نحفظ الحديث وفقهه. 
الغالغة: القصور في إدراك طبيعة علوم الحديث» وعلاقتها بالفهم. 


الجانب الأول: فأما ما يتعلق بقضية الحفظ والاهتمام به» فقد جاءت الشريعة بالثناء على الحفظ» وأنه 
محل للإثابة والفضيلة» فمما جاء في فضل حفظ القرآن قول الله تعالى: (بل هو آيات بيات في صدور 
الذِينَ أُوثوا الْعِلْمّ وَمَا جحد بآياتتا إلا الظَالِمُود)ء والأحاديث المروية في هاافليشان كثيرةء أما حفظ السنة 
فقد وردت فيه أحاديث أيضًا تدل على فضله» كما ق قول البي صلى الله عليه وسلم قال: (نضر الله مرا 


مع منا حدیثاً فحفظه حت یبلغه غیره). 


وأما الجانب الثاني : فليس كل من اشتغل بالسنة يعد فقيهًا فيها» ولا يتضمن هذا الوصف بذاته ذمّا» بل 


الواجبات المتعلقة بالسنة متعددة» فمنها: الحفظ» ومنها: الفهم» ومنها: التبليغ» وغير ذلك» وهذه جميعًا 
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من فروض الكفايات إجالاء فإذا أدى بعض أهل العلم دورًا من هذه الأدوار الواجبة» وحفظ للأمة سنة 
وأما الجانب الغالث: فإن من رواة الحديث ونقلته من هو مشتغل بالتفقه في متونه» والتأمل فيهاء 
ودراستها» وهو ما يؤكد أن نظرهم ليس مقتصرًا على مراعاة الإسناد وحده» بل ينظرون النظر ف للمتن 
ويدققون في معناه» ويزنون ألفاظه» ويقارنون بين الحديث وغيره» وبين رواية هذا الراوي وذاك» للخروج 


المقولة الثامنة عشر: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة 

هذه المقولة تستبطن أنه لا يمكن تطبيق الشريعة كما أمر الله إلا بتحقيق هذه الحرية وهنا نسأل: 
هل الحرية التي تقدم هنا على تحكيم الشربعة هي حرية شرعية جاء با الإسلام وأقرها الوحي» ام هي 
حرية خارجة عن قيم الشريعة وخالفة للإسلام؟ 

فإذا كان الجواب: بل هي جزء من الإسلام» والشريعة قد جاءت ياء فلا معنى إذن لأن يقال: 
هي قبل تحكيم الشريعة» لها حينقٍ من الشريعة نفسها» فكيف يقال هي قبل تحكيم الشريعة وهي جزء 
من تحكيم الشريعة؟! 

أما إن كان الجواب أن هذه الحرية حرية مخالفة للإسلام ومنافية للشرع» فهنا نتعجب: كيف يقوى 
قلب المؤمن المسلّم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئاً مناقضاً للشرع مقدماً على تحكيمهاء 
وهو يعلم أنه خالف للشرع؟! 

وتصور هذا الأمر هو ما يكشف عن أساس النزاع مع كثير من دعاة الحرية» فالنزاع ليس قي الحرية 
من حيث هي» وإنما النزاع في المرجعية التي تحكمهاء وقي الحدود المقيدة ها 


ه١‎ 
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المقولة التاسعة عشر: الإسلام يدعو إلى الحرية 
الحرية قيمة نبيلة» ومقصد راق» فأين الإشكال إذن؟! الإشكال يأ هنا حين تقدم هذه الحرية بما يخرجها 


عن حدود الشريعة» وهو للأسف ما وقع فيه بعض دعاة الحرية من المسلمين بغير وعي في الغالب» بسبب 
رضوخ كثير من أبناء المسلمين لضغط الثقافة الغربية» وسنعرض هنا لأبرز ثلاث أصول يتم الاستناد إليها 
ق هذا الباب» وھی : 


(۱) الاستدلال بقوله تعالی: (لا إکراه في الدين). 


وهذا استدلال لا يخلو من إشكال وخلل» ووجه الخلل فيه ناشئ عن توهم عموم المنع من الإكراه هناء 
معن أنه لا وجود لأي إكراه بأي صورة من الصور في دين الإسلام» وهو معنى باطل بداهة» فالإسلام 
نظام شامل يشتمل ضرورةً على تشريعات ملزمة» إذن» ما معنى (لا إكراه في الدين)؟ 

للعلماء أقوال عدة قي تفسير الآية» الكنها جيعاً ترجع إلى أن الكافر لا يكره على الدخول ق الإسلام» بل 
(۲) الاستدلال بالآيات المكية: 

بعضهم يظن أن رؤیته تتعضد مثل قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)» أو قوله: (لست 
عليهم بمصيطر)» أو قوله: (إن عليك إلا البلاغ) وغيرها فهل مثل هذه الأنغاط الاستدلالية صحيحة؟! 
والجواب: إن مثل هذا الفهم 2 يقل به أحد من فقهاء الإسلام بتانً من عصر الصحابة رضي الله عنهم 
وحتى عصرنا الحاضر» بل هم متفقون جيعًا اتفاقاً قطعياً على أنه لا وجود لمذه الحرية قي الإسلام» وهذا 
يؤكد أن مثل هذا الفهم المزعوم هذه الآيات فهم باطل» ليس له علاقة بالنظر في الآيةء وإنما هو تفسير 
للآية بعد الرضوخ لسطوة القيم الليبرالية. إذن ما المراد ععنى هذه الآيات؟ 

قوله تعالى: (فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر) هو ني سياق تمديد للكفار» ولذا جاء بعدها (إنا اعتدنا 
لاظالمين ناراً حاط بم سرادقها)ء فليس قي الآية أي معنى يشير إلى أن حرية نمارسة الأحكام بلا حد ولا 


منع من الشرع. 


o۲ 
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وقوله تعالى : (لست عليهم بمصيطر) وقوله: (إن عليك إلا البلاغ) هو معنى محكم» أن البي صلى الله عليه 
وسلم ليس عليه إلا الهداية والقيام بما يحب عليه» وليس عليه هدايتهم» ولا دخومم ف الإسلام» وليس ني 


والنهي عن المنكر. 
(۳)حرية المنافقين: 


من الاستدلالات العصرية: ذكر ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من مقولات للمنافقين» 
وتوظيف ذلك لإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرا اء ساحًا بماء بل وحاميًا حق أصحاجا في 
ممارستها» وهذا في الحقيقة من قبح أغاط الاستدلال» إذ مضموغا أن الشريعة يحب أن تحمى حرية 
الإنسان في أن: 

- يهزأً بالبي صلى الله عليه وسلم وينتقص من مقامه» ويطعن فيه. 

- ويسخر من الصحابة» ويلمزهم» ويطعن فيهم. 

- ويظهر بغضه للمؤمنين» ويعلن الاستهزاء جم. 

- ويصد عن الدين» ویتیر الشبهات حوله. 

- ويخذل امجتمع عن فعل الخير» وعن الالتزام بالشريعة. 

- ويؤلب على المؤمنين» ويحرض ضدهم. 

فهل يتصور عاق حقًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بامحافظة على مثل هاه [لالتهاكات الصارخة بصيانة 
حق أصحابما ني فعلها؟! مثل هذا اللازم كاف قي الكشف عن عمق الغلط في هذا الاستدلالء ثم نزيد 
البيان توضيحاً فنقول: أصل المشكلة التي وقع فيها صاحب الشبهة هنا عدم تفريقه بين حالين من أحوال 
لمنافقين: (حالمم في مجتمعهم الخاص المغلق» وحالمم ق الجتمع العام المفتوح)ء فالمنافقون أقدموا على عامة 
هذه الاعتداءات في السر دون العلن» إذ النفاق إظهار الإسلام مع استبطان الكفرء وإنما علمنا 
باعتداءاتحم المخفية هذه بإخبار الله تعالى الذي يعلم الغيب وما تحفي الصدور» ولو كان في مقدور 
المنافقين أن يعلنوا موقفهم صراحة لما كان لمم مبرر قي أن يكونوا منافقين» وإنما اضطروا إلى نمارسة هذا 


الدور السيء في الخفاء لأنه َد من الممنوعات الحظورة في العلن» وهي محل محاسبة. 


or 
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المقولة العشرون: إن الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق 

هذه القولة الشائعة مبنية على أمرين: 

الأول: أن الدين في لبه وحقيقته مرد إيعان القلب» وهذا غير صحیح فالإبمان قول وعمل» فالإلزام 
الخارجي وإن لم يكن متعلقًا بالضرورة بالإبمان القلي» لكن يمكن تصور وقوعه على ما يصدر منه من أقوال 
وأفعال. 

الثايي: أنه لا أثر للإلزام في إحداث القناعات» وهذا غير صحيح أيضاء فالإلزام والمنع له أثر كبير في التأثير 
على قناعات الناس وسلوكهم» ولذلك لن جحد من يقول: إن الإلزام بأنظمة المرور لا نمرة له لأنه يحول 
الناس إلى مجموعة منافقين» يلتزمون بالنظام دون قناعة به! بل الجميع يدرك أهية الإلزام بمثل هذه 


التشريعات وما تحققه من مصاح ومكتسبات. 


المقولة الحادية والعشرين: لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة 
إن هذه الرؤية السيّالة ية للحقرقة غغالفة محکمات ا وقطعيات الشريعة» فالشريعة تقرر بوضوح 
وجود حزمة من المحكمات التي لا تقبل المنازعة» وترى فيها حقًا مطلقًا بجحب اعتقاده» قي مقابل بطلان ما 


وهو أمر حكن تلمسه في عدد كبير من التقريرات القرآنيةء كر ا عا لاان بتع عير الإسلام ديا 
أن يبل ينه وُو في الآخرة من الخاسرين)ء وكقوله: ( فتؤكل عَلى اله أك على اَن الرين)» وكقوله: 
(ولَِي اويا َك مِىَ اكاب هُو احق مُصَدٍِقا ّما بين يَدَيْه) فالإسلام حق» والرسول حق» والقرآن 


ى وال هو الق لين (فقادا بعد احق لد الصَد لای صرت 


ودعوى النسبية المطلقة معارض نضا للبداهة العقلية»ء إذ إن إنکار المطلق» والإيمان بالنس» سيؤدي حتماً 
إلى انتفاء الصواب والخطأً الموضوعى من الوجود» فبناء على القول بالنسبية يمكن أن يكون الاعتداء على 


الضعفاء وظلمهم» وقتل الأطفال وكل ما تتصوره من القبائح أمورًا حسنة» وإن قال لك من يتبنى النسبية 


o 
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المطلقة: لكنها قبيحة عندي» فهذا لا يدفع الشناعة» إذ هو بقوله بالنسبية لا يستطيع الجزم بقبحها في 
نفس الأمر» وهو تقریر قبیح كما ترى. 

ومكن إبطال قرول القائل ية اة فس قاعدة هذه السة بطرغة سهلة جد بان يقال له هذا 
القول نفسه هل هو حقيقة مطلقة» أم هي قضية نسبية؟ فإن قال: هي حقيقة مطلقة نقض دعواه» 
فاعترف بأن الحقيقة ليست نسبية دائماًء وإن قال: هى نسبية نقض دعواه أيضًّاء فما دامت نسبية فلا 


معنى أن يتعامل معها كحقيقة مطلقة. 


إن استبانة فساد هذه المقولة یستازم من صاحبه الانخياز ال موقف عقلان يقر بوجود قطعیات وضرورات 
تمثل حقائق مطلقة» فيقع البحث والجادلة للتعرف عليهاء وعلى ما يمكن أن يكون نسبيًا من المعارف 


والعلوم وفق معيارِ حاکم يحدد يي ضوئه ما هو حق وما هو باطل. 


وقد يقع الاختلاف في طبيعة هذه المعيار الحاكم» أو صواب الرجوع إليه في محاكمة التصورات والأفكار» 
وتحديد مساحات الإحكام والتشابه فيهاء والأمر قي تحديد الصواب والخطاً هنا يعود بطبيعة الحال إلى 
الأدلة في الموضوع» ومدى قوتاء وتضافرها» ووجود ما يعارضهاء فمن مجموع ذلك تتضح القطيعات التي 
لا تحتمل النسبية» والمسائل التي تحتمل النسبية. 


المقولة الثانية والعشرون: حيثما جاء العدل فثم شرع الله 

قد يتوهم بعض الناس أنه لا يقبل الشخص من الشريعة إلا ما يراه عدلا. والحق أن الكتاب والعدل 
متلازمان والكتاب هو البين للشرع؛ فالشرع هو العدل» والعدل هو الشرع» فالشريعة أمارة على العدل 
وعلامة عليه» والعدل اليحَمّق أمارة على الشريعة دالة عليهاء إذ هما لا يتناقضان» ومتى وقع توهم المناقضة» 
فإما أن يكون الأمر عائدًا إلى كون العدل متوهمًاء وأن العدل فيما حققت الشريعة حكمه» أو أن الناظر 


غلط في تصوره للشريعة فوقع منه الغلط ني موقفه من العدل. 


oo 
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وبناءً عليه» فحيثما كان العدل فثم شرع الله هى مقولة صحيحة إذا كانت الصورة الق يتحدث عنها هى 
من العدل الحقى الظاهر» فما دام ثم عدل ظاهر قطعي بيّن فلا شك أن الشريعة قد جاءت به ولا تخالف 
مغله» وأما إذا جىء بهذه العبارة لنقض بعض أحكام الشريعة بدعوى أنا مخالفة للعدل فهذه مقولة فاسدة 


م تتفطن لإشكالية أن ما يسميه عدلاً هو توهم ظنه عدلاً بسبب تأثره بعوامل أخری. 


وإذا عرف المسلم هذا أدرك محل الإشكال المستتر في مثل هذه المقولات» حيث يتأثر بعض المسلمين 
بمفاهيم العدل التفصيلية لبعض الاتجاهات الفكرية المخالفة ليحكم يما على الإسلام نفسه» فينفي أحكاماً 
شرعية محكمة بدعوى مخالفتها للعدل» فهو في الحقيقة لم يرجع للإسلام نفسه قي فهم العدل وتفصيلاته» 


بل أخضع الإسلام لفهم غيره» فأثبت ونفى بحسب ما يقتضيه هذا الفهم المغاير. 


المقولة الثالثة والعشرون: الدين طاهر والسياسة قذرة 


ثم يسوغون نممارساتحم هذه باسم الدين» وهذا يلوث معة الدين وينقص من مكانته. 


والجواب: أنه مع الإقرار بفساد مثلن هذه الممارسنات وحرمتها فما في الحقيقة لا تضر الدين» وإنما تضر 
هذا الشخص وتذم هذا الاستغلال» وإلى مثل هذا بجحب .أن يتوجه الذم والحاصرة» لا أن يكون ذلك ذريعة 
لذم الدين أو تحييده باسم الحفاظ عليه. فإذا كان دافع المقولة هو الحفاظ على الدين من الاستغلال فالحل 
هو في وضع ضماناتٍِ تحول دون هذا الاستغلال» وليس بتعطيل الدين بالكلية: 

ثم إن تصور السياسة بمثل هذه الطريقة» وأنعا بكل ججحلياتما جسد واحد من القذارة هو تبشيع غير 
موضوعي للسياسة» فالنظام السياسي يختزن قي طياته ما يحفظ الحقوق» ونع المظام» وحمي الأمن» ووجود 
انحرافات في السياسة» لا يعني أن السياسة نفسها بكل أحواما أصبحت ملوثة» فهذا متحقق قي كل 


جوانب الحياة. 


°٦ 
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المقولة الرابعة والعشرون: النص مقدس والفهم غير مقدس 
ومكمن الإشكال الرئيس هنا هو في تصوير نصوص الشريعة وكأغا مزيج هلامي متشابه لا يتمايز منه 


شيء عن شيء من جهة البيان والوضوح والقطعية» بل كل ما فيه قاب لقراءات متعددة متكاثرة. 


والحق الذي لا محيد عنه أن الوحي فيه الحكم الواضح البين بنفسه الذي هو في غنى عن التأويل 
والاجتهاد البشري وفيه ما هو دون ذلك» وقد أوضح الوحي ذاته هذه الطبيعة فيه فقال تعالى: (هُوَ 
لذي انل عَلَيْكَ الكتاب منه آيات حَكَمَات هَن أمُ اكاب وَأحر متشايات) فالنص القرآن مشتمل 


على ثنائية الحكم والمتشابه» ويمكن مناقشة هذا الإشكال وبيان ما فيه من خلل في الأوجه التالية: 


أولاً: أا تخالف المقطوع به من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه» وتناقض ثناء الله على كتابه بأنه: مبين 


وبیان وتبیان ونور وهدی وفرقان وکتاب اُحکمت آیاته. 


ثانياً: أا دعوى لا ثقبل في كلام البشر فكيف بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
فلو تعاملنا مع كلام البشر بمثل هذارالتعامل» فجعلنا التوقير جرد ألفاظهم» وأعطينا أنفسنا حرية النظر في 


تفسير كلامهم بحسب أمزجتنا وما يكن أن انقدرةزمن المعاني» لما استقامت حياة الناس. 


ثالاً: أن من يتعامل مع النص بمذه الطريقة لا يلتزم ذات المنطق عند حاكمة الفكرة التي ينطلق منهاء 
فالاختلاف الواقع في تفسير النص الديني وقع مثله في المذاهب الوضعية االحديثة» فهل يلتزمون مع هذا 
التباين والاختلاف أن تكون القداسة لألفاظ هذه المفاهيم وعباراتاء ويكون من حق كل أحد أن يفسر 


رابعًا: أن حقيقة نفي المعنى من النص المقدس سيؤول إلى أنه لن يستطيع أن يرد أي قول أو فع فيه غلو 
في الدين وهو مستند إلى النص» إذ الجواب عن سؤال الغلو يستدعي قراءة معيارية للوحي يصح من 
خلاهها تصنيف الآخرين إلى أهل غلو وجفاء» فإذا أطلقت القول بنسبية الحقق في الفهم» وزعمت انعدام 
مثل هذه القراءة المعيارية الثابتة فليس لك سبيل إلى تخطمة مخالف لك في الفهم مهما كان المخالف غالياً 


أو جافياً. 


ov 


ملخص کتاب: زخرف القول 


والمقصود أن هناك دائرة من النصوص مما يستطيع الناظر فيها ال جزم مراد قائلها فهنا يتطابق النص وفهمه» 
أما النصوص الظنية التي تحتمل أفهامًا متعددة» فهذه الأفهام نمثل فضاءَ معنى النص» إذ الاختلاف لا يرفع 
حقيقة أن للنص معنى» وأن هذا المعنى مقدس» وأن أحد أطراف الخلاف قي فهمه قد صادفه» شريطة أن 
يكون السعي في تحصيل هذا المعنى وفق منهج موضوعي ومقصد صحيح» فالشخص هنا وإن لم يقطع 
بصواب تفسيره للمعنى» لكنه يعتقد وجود هذا المعنى» وهو يسعى باجتهاده لإصابته» ويعتقد أنه أو غيره 


قد صادفه» وأن الأمة لا تخلو من مدرك له. 


o۸ 
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المقولة الخامسة والعشرون: الشريعة على فهم من؟ 
ويعني هذا الاعتراض أن هناك تفسيرات محتلفة» واجحاهات متباينة في فهم الشريعة» فعلى أي فهم تريدنا أن 


ضیک؟ 


تعتمد هذه المقولة إذن على إسقاط حجية الشىء بسبب وجود اختلاف فيه . 


وهذا معن فاسد مدرك بالدلیل العقلي القطعي: فان وجود الاختلاف ف أي شيءِ ل يلغي وجوده 


ولا حجيته ولا مکانته» وإنغا يوجب البحث عن الطريق الصحيح للتعامل مع هذا الاختلاف. 
إن وقوع الخلاف لا يزيل حقيقتين قطعيتين بدهيتين: 
الحقيقة الأولى: أن ثم قدراً مشتركاً متفقاً عليه ليس عل خلاف. 


الحقيقة الغانية: أن الحكم عند الخلاف إلى الحجة والدليل الموصل إلى الحقء ولا يلغي الخلاف وجود الحق 


يبقى السؤال المشروع: في كيفية التعامل مع الاختلاف الموجود في مفهوم الشريعة؟ 

وهذا سؤال مشروع» والجواب عنه ببيان قواعد أربعة: 

القاعدة الأولى: أن أحكام الشريعة على درجات في مرتبة الجزم با: 

المرتبة الأولى: الأحكام القطعية: وهي التي دلت عليها دلائل ظاهرة بينة لا يشك فيها من عرفها. 


المرتبة الثالغة: الأحكام الظنية: وهي التي دلت عليها دلائل لكنها لم تصل إلى حد القطع» وهذه 
الأحكام قد تكون محل إجماع بين العلماءء فإجماعهم يرفع مشروعية الخلاف فيهاء وقد لا تكون كذلك بل 
مسائل خلافيةء فإن كان الخلاف معتبرا فهو الداخل في الاجتهاد السائغ» وإلا كان خلاقًا غير معتبر وغير 


سائع. 


۹ 
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القاعدة الغانية: وجود منهج موضوعي للتعامل مع الخلاف داخل الشربعة. 


وهو منهج الاجتهاد الشرعي القائم على العلم بالكتاب والسنة» ومعرفة الواقع» ومعرفة مقاصد الشريعة 
ومآلات تطبيق الاحكام» فأي فهم لا يسير على منهج موضوعي فلا يعتد بخلافه جرد أنه قد خالف. 


القاعدة الثالفة: أن الخطاً في الاجتهاد تمل مع التسليم بالأصل الشرعي. 


إذا تبين وجود مراتب في أحكام الشريعة» ووجود منهج شرعي في النظر للأحكام» فإن هذا يقتضي وقوع 
أخطاء في الخلاف» وهذا الخطاً قد يكون سائغاً ني مرتبة الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر لا 
معارض له» وقد يكون غير سائغ في الأحكام القطعية والمتفق عليهاء والحكم على الخلاف بأنه غير سائغ 
لا يعني تفسيق المخالف ولا تأثيمه» وإنغا هو حك على المسألة بحسب دلائلهاء وأما من اجتهد وبذل 


القاعدة الرابعة: أن تحكيم الشريعة على الواقع تحتمل مساحة أكبر من الأجتهاد: 


فعمل الفقيه هنا مركب من مسألتين:| نظر ق الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي» وهي مساحة قد 
يقع فيها بعض الخلاف» وتنزيل للحكم الشرعي المستنبط على الواقع» وهي مساحة أخرى قد يقع فيها 
الخلاف أيضًاء وهو ما يفسر توسع دائرة الخلاف عند تنزيل الأحكام على الواقع» إذ نحن أمام مساحتين 


يكن أن يقع فيهما الخلاف. 


وبناءً عليه فكون الشريعة حاكمة على الواقع ليس محل خلاف» وإنغا الخلاف في شروط الواقع وطبيعته» 
وتنزيل ما يناسبه من أحكام شرعية» وهو يحتمل مساحة كبيرة للاجتهاد السائغ. 


المقولة السادسة والعشرون: الشريعة لم تأت بنظام سياسي محدد. 
إن الشريعة راعت قي كل جال طبيعته وما يحقق مصلححته» فال جانب السياسي لكونه يتضمن جالاً 
واسعاً للمتغيرات ويتأثر بالظروف الطارئة ويتغير بتغيرات الزمان والمكان وتزاحم المصال والمفاسد وسعت له 


الشريعة في جانب الإباحة» فكل تصرف سياسي لا يخالف الشريعة فهو تصرف شرعي ما دام محققاً 
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للمصلحة» غير أن هذا لا يعني أن الشريعة لا تفرض قي الجانب السياسي أي أحكام أو حدود» بل قي 
الشريعة جملة من الأحكام والتشريعات المتعلقة بالنظام السياسي يجب الالتزام بها كما يحب على المسلم أن 


يلتزم بأحكام الإسلام قي عباداته ومعاملاته وأنكحته وغيرها. 


تأت هنا مقولة مساندة تقول: إن الشريعة لم تأت في النظام السياسي إلا عبادئ وقواعد كلية عامة» 
كالعدل والشورى ونحو هذه القيم العلياء وأما بقية الأحكام فهي مصلحية تراعي تغير الزمان 
والمكان» وطبيعة الاختلاف الكبير بين العصور الذي يفرض اجتهاداً مصلحياً كبيراً. 


ولا شك قي ضرورة الاجتهاد اللصلحي» ولا منازعة قي حضوره البارز ق الشريعة» لکن لا يصح أن یکون 
مغل هذا التقرير ذريعة مدر الأحكام والتشريعات التفصيلية التق فرضتها الشريعة» فالعناية بأهمية المصلحة 
مقرر سلفاً ني الشريعة» ومتفق عليه فإ النظر الفقهي» فليس ثم جديد في الإتيان بها في مثل هذا السياق 


إلا التزهيد قي الأحكام التفصيلية. 


لا وجود لمبادئ كلية بلا تشريعات مفصلة» فإما أن يلتزم المسلم با جاء في أحكام الشريعة» أو أنه 


سيضطر أن يلفق بين تشريعات يتوه أغار اظ له استمساكه بتلك الكليات ولكن من مرجعيات مختلفة. 


المقولة السابعة والعشرون: الفكر لا يواجه إلا بالفكر 

تأت هذه المقولة عند المطالبة بنع المجاهرة بما فيه طعن في الشريعة الإسلامية» أو ف منع الردة عن 
الإسلام» أو منع التحريض على الفواحش والمنكرات» أو نشر المذاهب الباطلة المصادمة لأصول الإسلام» 
أو ترويج الكتب المنحرفة» فتأتيك هذه العبارة لتقول لك: الفكر يواجه بالفكر فقط. 
وهذا معنى غير صحيح بإطلاق؛ لأن جعل الطريقة الوحيدة لعلاج الأفكار الباطلة هو الحوار والجدال فقط 
هو تطرف في التفكيرء فالحوار والنقاش مع بعض الأفكار مهم وضروري. ومنعها وتحجيم حضورها حت لا 
تؤثر على بعض الناس هو أيضاً علاج مهم ومفيد» ولا تضاد بينهماء فهذا ينفع وله أثر على بعض الناس» 
وهذا نافع وله أثر على آخرين. 
وهذه القضية في الحقيقة من البدهيات قي الوعي الإنسان» فالناس يدركون أن تحجيم بعض الأفكار الضارة 
مفيد جداًء فحين تنظر مثلاً إلى الفكر الذي يدعو إلى الاعتداء على الناس» أو تعطيل مصالحهم أو 
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إفساد أمنهم جحد أن الناس جميعاً يدركون أهمية مناقشة مثل هذه الأفكار الفاسدة وتصحيح تصورات 
أصحابها» لكنهم قي نفس الوقت يرون أيضًا ضرورة التضييق عليها ومنع تمددها وانتشارها لئلا تتوسع دائرة 
المتأثرين بها فيزيد الضرر والفساد» ولن جحد أحداً ني مثالنا هذا يقول: إن الفكر لا يعالج إلا بالفكرء لأن 
الجميع يدرك أن مثل هذه الطريقة هي جزء أساسي من الحل» يتكامل مع الحوار والنقاش وبيان الأدلة 


والبراهين» ولا يجدون أي تعارض بينهما. 

ومن المقولات التابعة هذه المقولة قوهم: أن التربية في بيئة الحريات المفتوحة أقوى» فهل هذا صحيح؟ 
الواقع يكذب هذه الدعوى بشكل قاطع» فالعاقل يعرف بداهة أن تيسر أسباب الفساد» وانتشار الخمور» 
وإثارة الغرائز» وتوفر المنكرات في كل مكان مضعفٌ للتدين» ومدمر لأخلاق الشعوب» ومفسدٌ لدينهاء 


بينما الذي يحفظ دينهم ويقوي تدينهم هو الأمر بالمgعروف‏ والنهي عن المنكر. 


وهذا جاءت الشريعة بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي تحض على نشر الخير وإشاعته 
والحث عليه حت يكون ميسوراً وتقوى النفوس عليه» وتحث على ترك المنكر ونصح فاعله والمنع منه حقق 
يضيق نجاله ويسهل تركه وتخف الدواعي اتحرضة عليه» فهل يتوهم عاقل أن الشريعة تأ مما يضعف 
التدين» وأن التدين بالإسلامسيكون أقوى وأسهلرف حال عدم تطبيق الإسلام» وأما في حال تطبيقه 


فسيكون أضعف! 


المقولة الثامنة والعشرون: هم يسمحون لنا فلنسمح لهم 
هم يسمحون لنا ببناء المساجد فلماذا لا نسمح مم ببناء الكتائس؟ وهم يسمحون للمسلمين 
بالدعوة إلى الإسلام فلماذا لا يُسمح ممم بمثل ذلك؟ وهم يهنغوننا بأعيادنا الدينية فلماذا لا نقابلهم بالمثل؟ 
ومقولات أخرى تكرر ذات المعنى: كما أن غير المسلمين يفعلون معنا شيئاً معيناًء فلماذا لا نقابلهم بالمثل 
والإشكال مع هذه المقولة أنغا تنسى في غمرة الخضوع لأوهام المساواة والعدل مسلّمة بدهية» 


وهي أن كل شخص له مرجعية عُليا يحتكم إليها في معرفة الصواب والخطأء وتحديد الحق والباطل» فلا 
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يصح أن يخضع لضغط الحالة النفسية والموى الخاص في مقابلة الشيء مثله فيقع في مالفة هذه المرجعية 


و 


والأمر يقوم على بدهية شرعية تتصل نطق الحق والباطل قي التصور الإسلامي وما يترتب على كلل واحد 
منهما من أحكام وآثار» فالإسلام جاء بمنظومة من التشريعات العقدية والعملية انطلاقاً من حقيقة كونه 
حقاً وما سواه باطل» ولذا صح فيه أن يكون فرقاناً بين الحق والباطل» لا على مستوى التصور النظري أو 
الحكم الأخروي فحسب» بل وعلى المستوى العملي وفق منظومة تشريعية بيز من خلاها بين قيم الحق 
وقيم الباطل» وينتفي المساواة فيه المساواة بينهماء فالحق متمايز عن الباطل» والتسوية بينهما ظلم: (فماذا 
بعد الحق إلا الضلال). إن (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). وذلك أن الإسلام حق» وما سواه باطلء 
والباطل لا يعلو على الحق بحال. 


وني ضوء هذا فلا يصح أن تضفى شرعية على الباطل بذريعة المقابلة بالمئل» فلا يلزم من إعطاء حقّ 
الدعوة للشريعة الحقّ» أن يُعطى الباطل المصادم للشريعة ذات الحق» فالمسلم ينطلق قي تصوراته من كون 
الإسلام حقاً» ويتعامل مع الأفكار المخالفة له على أساس أا باطل ليس هما ذات الشرعية» وبناء عليه 
فلا ينبغي أن يجد قي نفسه أي تناقض إطلاقاً حين يفسح الجال للحق ليعمل في الواقع ويجهد في منع 


جيوب الباطل أن تتمدد. 


المقولة التاسعة والعشرون: التدين الطبيعي 
وقد يقول بعضهم: نريد التدين الذي لا غلو فيه ولا جفاءء التدين المستقيمء الذي لا يجنح بأهله 
منحرفين ذات اليمين أو ذات الشمال» بل يسير على الصراط المستقيم. 

والجواب: أن سبيل التعرف على هذا التدين إنما يكون بالرد إلى الكتاب والسنة» فليس كل قول 
يتضمن تحرماًء أو منعاً من أمر شائع» أو أمراً بأمر مهجور يكون مرفوضاً لأنه خالف للتدين الطبيعي» ولا 
أن تعد مثل هذه الأمور غلرًا وزيادة على الشرع محرد أن النفوس ل تألفها أو تتعود عليهاء وإنغا تكون 


كذلك حين تكون خالفة لميزان الشريعة وقواعدها. 
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فليس عندنا تدين طبيعي ولا فطري ولا عادي» بل هو التدين الشرعي الذي يحاكم فيه كل سلوك أو 
موقف اى أحكام الشريعة وقواعدها وأصوهماء ویعرف من خلاها حکم کل واقعة» وما یسمی بالتدین 
الطبيعى ما هو في الحقيقة عند غالب الناس إلا ما اعتادوه وألفوه» وقد يكون تديناً حقيقياًء وقد يكون من 


الأعراف الفاسدة التق ألفوها. 


المقولة الثلاثون: الدين متعايش» متصالح» منفتح 

في الحقيقة أن هذه أوصافٌ مجملة» وغير واضحة بشكل دقيق» وإذا تدبرت أحوال كثير ممن يردد 
مصطلح التعايش وجدته في خضم حاسته للدعوة إليه» يروج لقضايا ومفاهيم معينة (كالدعوة إلى الأخوة 
الإنسانية)ء أو يطعن في بعض مفاهيم الشريعة وتصوراتاء (كالولاء والبراءء والتكفير)» بذريعة أا تتصادم 


في مخياله مع مسألة التعايش المنشود. 


وقد يقول قائل: كيف يستقيم تقرير مبداً البراءة من الكفار مع ما أجازته الشريعة من نكاح 
الكتابيات» أليس الزواج والنكاح من أعظم مداخل الحب؟ 

والذي يرفع الإشكال هناآهو_ ق اإدراكرالفرق بين الحبة الطبعية الغريزية والحبة الدينية الشرعية» 
فمناط التكليف الشرعي متعلق بالثاني لا بالأول» وبغضن الكفار هو من هذا القبيل بغض ق الدين» أما 
ما يعكن أن ينطوي عليه القلب من حبة طبعية لموجب كالأبوة والبنوة أو القرابة أو الزوجية أو التهادي أو 
الإحسان أو تفريج الكربة أو غير ذلك فليس ممنوعًا منه» ولا يعارض ما يجب تحقيقه من البغض» فإن 
الجهة منفكة» فالوجة الموج للكراهية غير الوجه الموجب للمحبةء كحبة امريض للدواء المر لما فيه من 


وحتى تحسن تصور هذه المسألة فالإنسان مجبول على حب للمال» فإذا تصدق بأنفسه اجتمع في 


والمسلم أيضًا مأمور بمحبة أخيه المسلم» فإذا وقع عليه من اخيه ظلم واعتداء فسينقدح ق قلبه 


كراهيته وبغضه» فالكراهية هنا كراهية طبعية لا تتعارض مع بذل الحب الديني الواجب. 
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وقد ل یرتاح بعص الناس لتقرير هذا الأصل بناءً على تصوره ان هذا قد يدفع نحو الاعتداء على الكفار» 


أو هضم حقوقهم» أو تعطيل الاستفادة والتبادل الإيجابي معهم» ونحو ذلك. 
والذي يرفع مثل هذا الوهم الفاسد» استحضار ما أمرت به الشريعة قي هذا الباب» حيث إغا: 


- منعت من البغي والظلم والاعتداء على المخالفين وأوجبت العدل» وفتحت لمجال واسعًا للتعاون 
مع كل الناس في الخير والمعروف وما فيه مصلحة عامة» وشرعت بذل البر والإحسان لن لم يكن 
معتديا من الكفارء وأوجبت رعاية من کان له حق من الكفارء فالشريعة مبناها على العدل» وإعطاء كل 


ذي حق حقه» فالمسلم يجمع بين المعان الشرعية كلها» ولا يضرب بعضها ببعض. 


وإن كثيرا من لا يستسيغ عقيدة الولاء والبراء لوقوعه أسير أوهام خطاب التعايش لم يتخل عن 
ممارسة تندرج ق مفهوم الولاء والبراء» وإعا تغیرت عنده الأرضية التي يجب إقامتها عليه. فهو ي الحقيقة لا 
يمانع من نمارسة سلوكيات معينة تندرج في مفهوم الولاء والبراء ولكن وفق مبررات ومسوغات غير دينية» 


كالقومية والوطنية والقبلية أو غيرها. 


المقولة الحادية والثلاثون: الإسلام الوسطي المعتدل 
مغل الاعتدال أحد السمات الحاضرة عند ختلف التيارات والاتجاهات الفكرية المعاصرة» فالكل 


يدعو اى الاعتدال ونڏ التطرف»› وهذا ما يحتم ضرورة معرفة حدود الاعتدال والمرجعية المحددة له؟ 


وضابط معرفة الاعتدال الممدوح هو الشريعة نفسهاء فالإسلام يحمل في ذاته جواباً عن حدود 
الاعتدال» فمن تمسك بالإسلام حقاً بأحكامه وتشريعاته وحدوده فهو الواقع في مربع الاعتدال» المبراً من 
مظاهر الغلو وصور الجفاء» وليس ضابط الاعتدال مستوحى من معايير خارجة عن الإسلام تحدد للإسلام 
مفهوم الاعتدال. فليس للمسلم أن محم أعرافه وتقاليدهء أو أهواءه الشخصية» أو رضوخه هيمنة ثقافة 
وافدة على الإسلام فيستخرج من مارسته هذا مظاهر الاعتدال المنشود والذي يمتدح صاحبه» بل الواجب 
عحاكمة هذه جيعًا إلى أصول الشريعة وحكماتماء فما كان موافقاً ها فهو الأعتدالء وما كان الفا فليس 


من الاعتدال ولو ملا صاحبها فضاء الدنيا حديثاً عن الاعتدال. 
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المقولة الثانية والثلاثون: الدين ليس هشاً حتى يُخاف عليه 
تمل هذه المقولة وصمًا صحيحًا لا يختلف عليه» لكن من قال إن الخوف هنا هو على الإسلام ذاته والذي 


سیحفظه اللّه؟ 
حقيقة الأمر: أن الخوف على دين المسلم أن يضل عن الإسلام» وليس خوفاً على الإسلام نفسه. 


فالمسلم يخشى على نفسه أن يضل عن الحق» ويترك المداية» ويتنكب عن الصراط المستقيم» وليس الخوف 
على الحقق والهداية والصراط المستقيم. 


فالمۇمن يخشی على دینه أن يضظف او يسلب» ٳذ هو انمتن ما يملك» وخشیته هذه هی ما يبعث في 
نفسه الصيانة والعناية والاهتمام بشأن دينه» وهذه الخشية مقى ما تحققت على النحو المطلوب كانت ذريعة 
للمؤمن لتحصيل حلاوة الإيمان» وما من شك أن من أكبر المهددات للدين الاستغراق في النظر في 


الشبهات وملاحقتهاء إذ (القلوب ضعيفة والشبه خطافة). 


فإن اقتضت المصلحة الشرعية الاطلارع علم#التاطلء والنظر في الشبهات» للرد عليها مثلاء فالأمر ليس 
متروگا لكل أحد» بل له ضوابطه وشزوطه» كما أن هذا الأمر يتفاوت باعتبارات متعددة» باعتبار حال 
الشخص ومدى علمه بالشرع» كما يختلف الأمر أيضاً بحسب عقل الشخص وطبيعته النفسية» ويختلف 
الأمر أيضاً باعتبار مستوى الشبهة» فأصول الشبهات غير تفاصيلهاء كما يختلف الأمر باعتبار عموم 
البلوى بمصدر الشبهةء فالقراءة في المواقع العامة التي تعم البلوى ياء يختلف عن الكتب الممنوعة التي 
يتكلف صاحبها جابها وقراءتما» ويختلف الأمر أيضاً باعتبار حال السائل وقربه من عالم أو طالب علم 


متمكن يزيح عنه الشبهات ويراجعه في الأمر» إلى غير ذلك من اعتبارات. 


ويأت في هذا السياق تسويغ الانفتاح على الأفكار والشبهات من دون أي تحفظ بدعوى أن الشك هو 
طريق اليقين» وأن مثل هذا الانفتاح هو الذي يجعلنا نكتسب الإبمان المبني على الحجة والقناعة وهو إعان 
قوي راسخ» بخلاف إمان الذي يخشى على الشبهات فهو إعانٌ ضعيف» لأنه مبني على تقليد. 

وهذه قي الحقيقة عبارة تسويقية مبنية على ركام ججاجي هش» يتبين هذا من خلال فحصها قي الأوجه 
التالية: 
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الوجه الأول: أن من وصل إلى اليقين لا حاجة له أن يعود شاكاً في يقينه مرة أخرى» فما دمت موقناً 
حقاً بأن الإسلام هو دين الله الحق» فما معنى أن تدعو الناس إلى التشكيك قي الإسلام الذي تراه هو 
الحق يقيناً بحثاً عن هذا اليقين؟! 

هذا في الحقيقة لا يستقيم إلا في حالة وجود شك في الإسلام» فهنا يقال لمن وجد هذا الشك يجب عليك 
أن تبحث عن الحق وتزيل ما علق بك من شك حتى تصل إلى اليقين» آما أن نوقن بأن الإسلام هو الحق 
قطعاًء» وفي نفس الوقت نحرض الناس على الشك قي الحق لأجل العودة إليه مرة أخرى فهذا ضربٌ من 
العبث. 

الوجه الثاني: أن الشك ليس طريقاً إلى اليقين دائماً» فهذه عبارة غير موضوعية ولا واقعية» فالشاك قد لا 
يصل إلى اليقين» ومن م يشك قد يكون موقناً» بل إن من عوّد نفسه على الشك في اليقينيات وجعل هذا 
منهجاً له ي كل أحواله لن يستقيماله يمان بتاتاًء لأنه حت ولو تحصل له اليقين فسيتحرك عنده الشك 


مرة أخری» بسبب خلل منهجه وفساد طریقته. 


الوجه الثالث: أن الإيمان الذي ى ريتعودرعلى_الشكوك ليس إعاناً ضعيفاً هشاً كما يتوهم» فليس قوة 
الإبمان وضعفه مبنية على القدرة على معرفة الحجاج الأدلة في القضايا الدينية الجدلية» وهذا جحد عند كثير 
من عوام المسلمين من قوة الإيعان بالدين» والثقة بالله» والتوكل عليه» واليقين بأحكامه ما لا ججده عند کثیر 
ممن هو أحسن منهم معرفة بطرائق النظر والتفكير والاستدلال» لأن قوة الإبمان ليست مرتبطة لزومياً معرفة 
الأدلة والحجاج» فهي سبب نافع لزيادة الإيعان» لكن قد لا ينتفع بەربعض الناس» كما أن الإيمان يتأثر 


سيقال هنا: هذا يعني أن نعطل عقولنا فلا نعترض ولا نسأل ولا نناقش؟ 


والمشكلة الحقيقية ليست مع السؤال بأن يستفسر المسلم عما أشكل عليه من قضايا دينه» بل مع منهجية 
تعامل المسلم مع الأسئلة» فالخلل يأ حين يتسبب السؤال في إضعاف يقين المسلم» ويشككه في أصول 
دينه» نظراً لأنه م بحسن التعامل معه» فلم يبحث عن العلم الذي يدفع هذه الشبهة. 
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بل وحقى إن لم جد المسلم جواباً مقنعاً عن استشكال معين اعترضه» فوجود إشكال في جزئية معينة لا 
يؤدي إلى الشك في الأصل كله والانحراف عن الإسلام» فالإشكال لا يناق اليقين» فيمكن للمرء أن يظل 


موقناً بأصول الدين وقطعياته مع بقاء إشكالاتِ خحددة م يدرك وجه الجواب عنها في بعض ال جزئيات. 


المقولة الثالثة والثلاثون: بلا وصاية 

والمشكلة هنا قي تعدية الوصاية إلى غير مجاطماء واستغلال النفور النفسي من كلمة الوصاية للتنفير من بعض 
صور الحق» وهو ما ينكشف سريعًا عند رفض بعض الناس لبعض صرر التواصي بالحق» والنصح بالخير» أو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريعة ما تتضمنه مثل هذه الأفعال من وصاية. 

وهذا فيه تضليل من جهتين: 

الأولى: التضليل من جهة مفهوم الوصاية: فالوصاية أن تمنع الإنسان من تصرفاته المالية والبدنية بلا حق» 
وليس منها أن تمنعه من الفعل الضار أو تأمره بالفعل الحسن» فالأنظمة المعاصرة تفرض قائمة طويلة من 
الممنوعات» وقائمة مثلها من الأوامر التي يلتزم الجميع بها» ورون فيها تعقيقاً مصلحتهم ودفعاً لا يضرهم» 
وم يقل أحد إن هذا من قبيل الوصاية عليهم: 


الثانية: تضليل من جهة تسمية الحكم الشرعي بالأسماء النفرة: وهذا أسلوب قدي في رفض الحق 
بتوظيف التسميات المنفرة عنه. 


المقولة الرابعة والثلاثون: لست مسؤولاً عن الخلق 
حين ببادر المسلم لإنكار أي قول أو فعل مالف للشريعة فإنه غالباً لن يسلم من ماع مثل هذه 
المقولة: (لست مسؤولاً عن الخلق) أو: (لست مسولا عما يحدث) أو: (دع الخلق للخالق) أو: (عليك 


ما بخصك) والسؤال: هل نحن غير مسؤولين حقاً عما بحدث من حولنا ؟ 


1۸ 


ملخص کتاب: زخرف القول 


لا شك أن هذا باطل» فالمسلم من فعله الواجب والذي يحاسبه الله عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)ء وذم الله تاركي هذه الشعيرة 
فقال تعالی: (گائوا لا یاون عن مُنگر فَعَلُوه لطس ما گائوا يَفْعَلونَ). 

إن من يستشعر هذه المسؤولية الشخصية عليه فيما يبحدث من حوله هو شخص اي ابي نافع» 
فهو لا يتعامل م الأحداث بسلبية ولا مبالاة» وإتعا حرص على أن ينفع الناس ويبذل الخير هم ومن 
وأنت إذا تدبرت في الدافع الحقيقي لمقولة: (لست مسؤولاً عما يحدث) فستجد أن الأمر ليس على 
ظاهره» فلو أن أحداً ری شخصا قد تعرض لاعتدای أو يب عرض» أو حلت به كارثة» فاا أ 
سيقول حينها: لست مسؤولاً عما يحلاث» بل الجميع يُبَجُلْ أي مواقف خير ونصرة مذا المحتاج. فحقيقة 
الأمر إذن هو تزهيد فل أالواجب االشك المتعلق بالحث على الوإيجبات والنهى عن الحرمات الشرعية. 
ومن المقولات الرائجة حديثاًء والقق تنضمن تثبيطًا عن أداء واجب الاحتساب التحذير من 
غیره ويدعي لنفسه شرق غير مستحق» ويشیح رمي هذا الاعام ق وجوه الناصحين ممن هو واقع ق 
التقصير ف بعض الواجبات أو الحرمات الظاهرة فيعيره بمذه اأعطا ا ى مارسة الاحتساب» ورما 


وهذه المقولة لا وجه ما خلال ملاحظة امعان التالية: 


المعنى الأول: أنه يتعارض مع جلة من المفاهيم المركزية قي التصور الإسلامي» كمفهوم 


الاحتساب» والتواصي» وما يمكن أن يترتب من العقوبات الإية على ترك هذه الواجبات. 


المعنى الثاني: أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحتم على كل مسلم سواءٌ كان واقعًا 
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المعنى الغالث: أنه لا يخلو مسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي» فملاحقة المقصرين بتهمة الاستشراف 
يلزم منها ترك واجب الاحتساب مطلقًاء فاحتسب إن لم يكن واقعًا في عين الذنب الذي يحتسب على 
غيره فيه» فهو واقع قي ذنب آخر. 

وقد يستدلون بقول الله تعالى: (يا أَُها الَِينَ منوا 4 تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ)ء وقوله تعالى: (أأمُرُونَ اللَاسَ 
بابر وََنْسَون أَنْمُْسَكم)» فيقال: لا شك أن الواجب على الحتسب الالتزام ما يأمر الناس به من الواجبات 
الشرعية» وأن يتجنب ما ينكره على غيره» ولكن السؤال هنا هل هذا يعني أن المذنب لا يجوز له أن 
ینکر على غیره؟ 


إن هذه التصوص ا رعية إغا تاا دا تالت فى سلوك اللمقارف للذنب والمعصية لا 


على من رآه واقعًا فیه» فقبیح منه ان يجمع إلى معصيته الذاتية معصية ترك الاحتساب الواجب. 


وهؤلاء المعترضين لا يستحضرون هذا الإشكال قي سياقات أخرى» كمنع الأب مشلا أبناءه من التدخين 
مع ونه مبتلى به» فعامة الناس يتفهم هذارالمنع ولا يقول للأب ما دمت مدختًا فاترك أبناءك يدخنون» بل 
يتوجهون للأب بالنصيحة ويدعونه إلى ترك التدخين ليكون قوله متوافقًا مع عمله» وليكون للمنع تأثير 


أبلغ فإن الأبناء قد يتأثرون بالسلوك العملي للأب. 


المقولة الخامسة والثلاثون: لا تكن إقصائيا 

إن نفي الإقصاء مطلمًا يحتم في تصوره الكامل تبني الحياد مع الأفكار جيعًا. وهذا مشكل في التصور 
الإسلامي والذي يقوم على وجود أصول محكمة وقطعياتِ» فيحكم على ما يخالفها بأغا باطل وضلال» 
فلا بد من الوعي بخطورة تمدد النفور النفسي من الإقصاء في الثقافة العصرية لملا يتحول إلى نفور من 
بعض أحكام الشريعة نفسهاء ومن تلك المقررات الشرعية التي قد تتأثر هذه النفسية الواقعة تحت 
ضغط النفرة من الإقصاء: 
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١-الحکم‏ ببطاان ما خالف الإسلام وينافي قطعیاته. وهو حکم له حضوره ق الدنيا بتسمية هذه 
الأفكار بأسمائها الحقيقية من كفر أو فسق أو ظلم أو فجور أو فاحشة غير ذلك وي الآخرة باعتقاد ما 
يترتب عليها من جزاء مستحق شرعاً. 

۲-إقامة العقوبات المستحقة القررة شرعاء فالشريعة قد فرضت عقوبات على ما يخالف أحكامها 
كعقوبة الزناء وشرب الخمر» والقذف» وحد الردة» ونحو ذلك» ولا يصح أن تسقط مثل هذه العقوبات أو 
ينفر منها بسبب حالة النفور من الإقصاء. 

۳-عدم مشروعية الدعوة إلى الأفكار المصادمة لأصول الإسلام» فلا مساواة قي النظر الشرعي بين 
الحق والباطل. 

إن الواجب على المسلم في ظل مساحات الإسلام المحكمة أن يقطع ويجزم بأنه على الحق» وأن يكون 
مستيقتًا من ذلك» وأن يجزم أيضًا ببطلان أقوال مخالفيه» وهذا القطع بالحق يتجاوز قي الحقيقة مرد 


الاعتقاد الذاتي» بل يترتب عليه آثار عملية كثيرة. 


إن طرد هذه الفكرة وإبداء مثل هذه المرونة العالية رمع جميع الأفكار سيجر صاحبها إلى لون من السفسطة 
الفكرية والأخلاقية» فثم ضروريات عقلية وأخلاقية لا تقبل التشكيك» وهذا يكشف عن إشكالية هذه 
المقولة» وأا لا تقبل الاطرادء فهناك حدود سيتبناها الشخص يقيتًا» وسيضطر حينها لأن يكون إقصائيًا 
قي مجالات معينة» وبه ينكشف أن مشكلة أكثر من يطالب بعدم ممارسة الإقصاء لمن يعارض حكمات 
الشريعة» هو في ضمور هذه الحكمات في نفسه» ونزوها في الرتبة عما يجب هماء ولو استحضر أا من 
قبيل الضروريات الدينية» لما تنازل عما يحب هما من الجزم بصوابجا واعتقاد ‏ صحتهاء والحكم ببطلان ما 


المقولة السادسة والثلاثون: التوجس من كل جديد 
هذا انطباعٌ عند كثير من الناس عن العلماء وهو آم يتوجسون من كل جديد» فيبادرون إلى تحرعه ومنعه» 


وترتب على هذه الصورة النمطية السلبية بعض الممارسات والتصرفات والتجاوزات» منها: 
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١-الإعراض‏ عن الأحكام الشرعية: 


حيث تتشكل نفسية نافرة من الخطاب الديني تجعله معرضًا عن أي نظر قي الأحكام الشرعية» 
وهذا تي الحقيقة موقف نفسي وشعوري لا يقوم على تفكير عقلي ولا نظر مصلحي» وهذه الانطباعات 
ليست عذراً لأحد في ترك حكم شرعي» وأنت إذا تأملت قي واقع عامة المنحرفين والواقعين ق شباك 
الباطل وجدت عندهم انطباعات قبيحة عن أهل الحق» وبعض هذه الانطباعات قد تكون حقاً» لكن هذا 


لا يعفيهم عن وجوب اتباع الحق. 
۴-تقبل الأفكار الجديدة بلا تمييز: 


ومن مشكلات هذا الانطباع القبيح دفع بعض الناس للتساهل في قبول أي فكرة ما دامت خالفة 
للسائد» م ان المسلم مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة» فالجدة أو القدم لمت معاییر درك ہا الحق أو 
الباطل» بل يحب خحاكمة الجديد والقديم لمعايير المحاكمة الصحيحة» فقد يكون الجديد صوابًا أو خطأًء وقد 


يكون القديم كذلك. 
۳-تقبل أي اجتهاد جديد ينتسب إلى الفقه: 


هذا الانطباع السلبي يساهم قي التهاون مع أي اجتهاد فقهي» فتجد المتأثرين به يقبلون بأي فتوى 
أو اجتهاد أو رأي جرد أنه حالف للاجتهاد الذي ينفرون منه» وهذا قصور في التفكير» فإذا كان هناك 
تقصير قي الاجتهاد المطلوب» فالواجب هو تسديده باجتهاد أفضل منه» لا أن يتهاون المسلم قي قبول أي 


مر باسم هذا الاجتهاد. 
٤‏ -الندم على فعل الطاعات: 


قد جحد بعض الناس يتأسف على عمر أضاعه متنعاً عن مرمات أو مكروهات» أو فاعلاً 
لواجبات او مستحبات بسبب تأثره بهذا الخطاب المرفوض» فحت لو كان غخطعاً في ظنه أن ما كان ملتزماً 
به واجب من الواجبات» أو أنه تحنب ما ليس بمحرم» ففي النهاية قد فعل أمراً مشروعاً يريد به وجه الله 
تعالى» وترك ما ترك طاعة لله واتباعاً للشرع» فعلى ماذا هذا التأسف على الأعمار التي ذهبت في طاعة 


الله ! 
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٥-القصور‏ في تقوم الواقع: 
هذا الأثر النفسي يفقد بعض الناس القدرة على الحكم على الواقع بموضوعية» أو تقويه بعدل. 
-الوقف السلى من التدين: 


لابد من التأكيد على خطورة شحن الناس ضد علماء الشريعة ودعاتاء إذ قي إسقاط الآمرين 
بالمعروف إضعافٌ للمعروف الذي يحملون» وني إسقاط الناهين عن المنكر بحرئةٌ على المنكر ينكرونه» وقي 


إسقاط العلماء والدعاة كافة تأثير على ما يحملون من علم وخير. 


المقولة السابعة والثلائون: رحمة الله ليست في يد أحد من خلقه. 

إن السياق الذي ثذكر فيه هذه المقولة أحيات والتي تحر إلى اعتقاد الباطل والترويج له هو سياق 
الترحم على موتى الكفار. مع أن من تدبر نصوص الشريعة جزم بأنغا تمنع الترحم على الكفار » ومن تلك 
- (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إِخم کفروا بالله ورسوله). 
- (ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قر من بعد ما تبين هم أمم أصحاب 
الجحيم). 
- (استغفر هم أو لا تستغفر ههم» إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله» ذلك بام كفروا بالله ورسوله). 
إن من قطعيات الدين التي يؤمن با المسلمون أن النجاة في الآخرة مرتبطة بالإبمان بالله ورسوله» وأن من ۾ 
يمن به فلا نجاة له» وهذا أصل قطعي ظاهر لا يختلف فيه. 

فإذا كنت صادقًا بأن رحمة الله ليست بيد أحد من خلقه ونما بيده سجچانەوفيج أن تمن بأن 
الله قد أخبرك بأن رحته لن تنال الكفار» وإنغا هي لأهل الإبمان به» (ورحمتي وسعت كل شيء» فسأكتبها 


للذين يتقون) 
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وقد يقال هنا: لكن هذا الكافر فعل أموراً حسنة رائعةء فتح المستشفيات» وخدم الإنسانية وساعد 
الحتاجين» وبنى المساكن» ويعدد لك الإنجازات العظيمة التى فعلها هذا الإنسان. 

والجواب أن محل المنازعة بيننا ليس هل قام بمثل هذه الأعمال أم لا؟ وإنغا حل البحث والمنازعة قي سبب 
نیل رهمة الله الأخروية وشرط دخول الحنة» فصاحب هذه المقولة حین يورد هذه المنجزات الدنيوية یکشف 
عن جهله بقاعدة شرعية ضرورية وهى أن دخول الجنة له شرط لا بد منه وهو الإيمان» وهذا أصل قطعى 
ظاهر في القرآن. 

ينبغى التنبيه هنا أن من تمام عدل الله تعالى أنه مجازي الكافر بحسن صنيعه في الدنياء قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن» فإن الله يدخر له حسناته 


قي الآخرة ويعقبه رزقا قي الدنيا على طاعته». 


المقولة الثامنة والثلاثون: ما هو البديل؟ 
سؤال: ما هو البديل» هو أحد أشهر الأسئلة التي ترد عتد الاحتساب على منكر معين» فيأتي حينها 


المطالبة بإيجاد بديل مناسب يحل محل المنكر الذي بنهى عنه» وهو سؤال مشروع وإيجابي قي الجملة» لعدة 


ع 


امور 

الأمر الأول: أن من الحكمة أن تفتح للناس طرائق الخير التي تغنيهم عن فعل الشر. 

الأمر الثاني: أن فيه مراعاة لطبائع بعض النفوس» وأنا إذا م تحد بديلاً فإغا ستبقى متمسكة مما هي 
عليه» ولن تنتفع ما تسمع من نصح ووعظ. 

الأمر الغالث: أن في إيجاد البدائل للمنكر ما يخفف من حدّة الإقبال عليه. 

لكن ينبغي أن يتنبه إلى وجود المساحات لا بديل فيها» ومن تلك امحالات: 


١-تسويغ‏ الفعل الحرم بسبب عدم وجود البديل: فإذا رأى مخالفة ظاهرة تعلل ها بأنه لا وجود لبديلء 


أو ماذا يمكن فعله غير هذا؟ وهذا ليس عذراً مقبولاً فى الشريعة. 
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۲-التهوين من الأمر والنهي المباشر: لا يلزم كل من يأمر معروف أو ينهى عن منكر أن يوفر البدائل 
للناس» فإذا نصح فقد أدى ما عليه وهو محمود بفعله» ولا معنى لإثارة سؤال البدائل في وجهه هذه الطريقة 


۳-المطالبة بالبديل المحساوي: فالبديل هو بديل مباح» وليس بالضرورة أن يكون مساوياً للأصل الذي 
تريد أن يتركه الناس من كل وجه» فلا يلزم أن البديل ممتعاً بنفس درجة الإمتاع التي يخلفها الأمر الحرم لأن 


الواجب هو ترك هذا امحرم طاعة له ورسوله صلی الله عليه وسلم» والبدائل هي معينة وميسرة هم. 


٤‏ -التهاون في البدائل: فيقع بعض الناس تي غلو تي أهمية وجود البدائل إلى درجة القبول بأي بديلء 
وعدم التدقيق ق تفاصیل الجلال والحرام المحتعلقة به 

والخلاصة: أنه مع الاعتراف بأهمية توفير البدائل الشرعية للتخفيف من جاذبية كثير من المنكرات» وأن له 
ثرا حقيقيًا ملموسًا في ذلك» لكن المسلم لا جعل من توفرها ميزان التزامه بأوامر الشريعة» فإذا توفرت وقع 
منه الالتزام» وإن لم تتوفر مضى في تمارسة الحرام» وليتذكر دومًا أنه عبد لله وأنه في دار ابتلاء واختبار» وأن 


الله کرے» وأن من کرمه سبحانه أن من ترك شيئاله عوضه خیرا منه. 


المقولة التاسعة والثلاثون: الإيمان في القلب 

هذه المقولة ججيء في سياق بيان أن الإيعان الحقيقي هو إعان القلب» وأن بعض من يظهر الخير قد يكون 
فاسد الاعتقاد» سيء النية» ذميم الباطن» وهذه امعان الباطنة أهم من ذلك الخير الظاهر. 

وتأتي مشكلة هذه المقولة من طبيعة السياق الذي توضع فيه» ومن هذه السياقات الفاسدة: 


چ 


-التزهيد ي الأعمال الظاهرة: فتراه حین یری بعص الناس متمسکا حریصًا على عمل ظاهر یذکره :0 
المقولة. 
-التهوين من المعاصي: فإذا نصح بسبب خالفة ظاهرة ردد هذه العبارة "الإبعان قي القلب"» وإذا شعر أنه 


في موضع نقد بسبب تقصيره قي بعض الشعائر الظاهرة دفع هذا النقد ثل هذه المقولة. 
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-التقليل من أثر الطاعات في تحقيق المصاح ودفع المفاسد: كمن يقول عن الدعوة للحجاب وأثرها قي 
الفضيلة إن الإبمان قي القلب» فيزهد من أثر الطاعة في تحقيق هذه المقاصد. 

مشكلة هذه السياقات انا لا تعي طبيعة العلاقة الجدلية بين صلاح الظاهر بصلاح الباطن» وإن كلا 
منهما يؤثر يي الآخر» فصلاح الباطن يحدث صلاح الظاهر» وصلاح الظاهر يزيد من صلاح 
الباطنءفالظاهر وإن لم يدل بالضرورة على كمال صلاح الإنسان ف باطنه» لكنه قي الأصل انعكاس عنه 
للتلازم الواقع بين الظاهر والباطن» فمن صلح باطنه ظهر ذلك قي صلاح ظاهره» ومن صلح ظاهره أثر 
ذلك في صلاح باطنه. 


المقولة الأربعون: الغلو نبتة سلفية 
هذه المقولة كما ترى تستند إلى وجود علاقة بين (الغلو) وبين (السلفية). وهذه العلاقة تتجلى قي انتساب 


غلاة إلى السلفية» واستدلاههم بأدبيات سلفية. 

خسنا دعونا نحدث e:‏ 1 ق هذه المقارنة. فنضع الإسلام هنا بدلا من السلفية» ونتأمل ق طبيعة 
النتائج: 

إن الغلاة ينتسبون إلى الإسلام» ويستدلون بأصوله لغلوهم» فيبرهنون على صحة أفعاهم بأدلة الكتاب 
والسنة» وينسبون هذا كله إلى تراث المسلمين» وأقاويل الصحابة» فالغلو بتاء على هذا نبتة إسلامية! 


والربط بين الإسلام والغلو ليس ربطاً حجاجياً إلزاميا فقط» بل له حضور كبير في الأوساط الإعلامية 
والثقافية المعاصرة» فكثير من وسائل الإعلام الغربية تنطلق من التسليم بأن هناك علاقة بين الغلو والإسلام 
بناءً على ما يرونه من انتساب بعض الغلاة إلى الإسلام» واستنادهم إلى نصوصه وأحكامه. 

فحقيقة الأمر: أن من يجعل انتساب الغلاة إلى السلفية» واستدلاهم با وبأدبياتعا دليل على أن الغلو نبتة 
سلفية هو يمارس ذات الدور الذي يقوم به من ينسب الغلو إلى الإسلام» ويقع قي ذات الخلل العلمي 


والغلط المنهجي وجحاوز العدل والإنصاف الذي يقع من ينسب الغلو إلى الإسلام. 


V1 


ملخص کتاب: زخرف القول 


وهذا لو جرب من يربط بين اللو والسلفية أن يرد على من يربط بين الإسلام والغلو فسيجد أنه يقدم 


أدلة ترد على مقارنته الساذجة والسطحية بين الغلو والسلفية. 
فهو يقول: وجود غلاة ينتمون إلى اللإسلام» لا يعني أن الغلو متعلق بالإسلام نفسه. 
وأن استدلال الغلاة بالإسلام لا يعني أن هذه الأفعال يقرها الإسلام فعلا. 


إذن» فربط الغلو بالسلفية بناءً على وجود غلاة ينتمون إلى السلفية» ويستدلون مقولاتاء ويقرؤون كتبهاء 
ويثنون على علمائها = طريقة ساذجة سطحية هزيلة» لا يليق يمن يحترم البحث الموضوعي ويعظم الحكم 


العلمى العادل أن يتفوه اء لأن فسادها ظاهر بأد نظر عقلى . 


ومنشأً الخلل دخل عليهم من عدم قد رقم على التمييز بین الأصول نفسها» وحدود عملها وبين توظیف 
الغلاة ها وكان الواجب عليهم أن يرجعوا لأهل العلم حت بميزوا هم الحد الشرعي المعتبر» والتجاوز الغالي 
الذي وقع» لكنهم بدلاً من ذلك استندوا إلى قصورهم العلمي» فانطلقوا منه قي الطعن في السلفية ذاتعا. 
وهذاء فإذا أردت أن تثبت أن الغلو نبتة سلفية فالطريقة الصحيحة أن تثبت وجود مقولات سلفية 
صحيحة هي من الغلو نفسه» فإن كانت محل إجماع فيكون دليلاً على وجود غلو متفق عليه» وإن كانت 
محل خلاف فتنسب للمقولة الغالية إلى أصحاجاء ثم ينظر في هذه المقولة: هل هو غلو قطعي» أم مخالفة 
اجتهادية» وهل هي من قبيل الزلة والغلط الفردي» أم هي تمثل منهجًا عامًا؟ ثم تنظر فيما يمكن أن يساء 
فهمه من مقولات ومدی حضورها عندهم» وهل وجدت عندهم اا ارک تدفع هذا الوهم الفاسد. 

هذه هي الطريقة الصحيحة لإثبات وجود غلو في المنهج السلفي أو قي أي جاعة معينة» فهل من يقول 
إن الغلو نبتة سلفية قدم شيعاً من ذلك؟ 

وأنت إذا تدبرت كيرا نما تتهم به السلفية» ويجعل أمارة ودلالة على غلوهاء وجدته أمرّا شاثعًا عند عامة 
فقهاء الإسلام قي القديم والحديث» فإن كثيرا نما ينقم على السلفية هو مقرر قي المذاهب الفقهية» فالحكم 
على الأقوال السلفية ني حد الردة» وتحريم الاختلاط» وتكفير النصارى» وغير ذلك بأغا أدلة على وجود 


غلو عندهم ينجر على غیرهم نما یتوهم الخاصم أفم خارجون عن هذا الحك» فإن القول بمذه الأمور 


VV 
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مثا ليست خصيصة سلفية كما يتوهمه المخالف» بل هو أمر شائع جدًا تي التراث الإسلامي» وهو يمثل 


في عامة موارده مناطق إجماع» أو مذهبًا للجمهور. 


والخلاصة التي يحب أن نراعيها في نقد الأشخاص والاتجاهات والطوائف» الانطلاق ف نقدها من 
مقولاتا» وما تفرزه تلك المقولات» ويلزم عنهاء وني حجم وجود الضمانات التي تحفظ لتلك المقولات 
انضباطها الشرعي فتصوا من التطرف والغلو» وفرز ذلك كله من الممارسات البشرية التي هي عرضة 
للخطاً والزلل والتقصيرء فالأصل أن لا تحاسب الاتحاهات والمذاهب مبمجرد ممارسات أصحاماء بل الأصل 
حاسبة الاتحاهات نما تتبناه من رؤى وأفكار وتصورات» ولتكن الممارسات البشرية قرينة أو أمارة تحمل 
الباحث على التفتيش عن مرج تلك التصرفاتى فقد تكوكتلك الممارسات ناشئة حقاً عن مقولات 
مقررة ف المذهب» وقد لا تكون» فيكون الحكم تابعًا للمقولات» لا جرد الممارسات والتصرفات. 


والحمد لله رب العاطين 


VA 


